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منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

الجمعية العامة 
للدول الأطراف في اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي

الدورة الأولى
باريس، مقر اليونسكو، القاعة 12
27-29 حزيران/يونيو 2006
	مشروع المحاضر المختصرة
تتضمن هذه الوثيقة مشروع المحاضر المختصرة للدورة الأولى للجمعية العامة.
وترد القرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة وقائمة المشاركين في الدورة في الملحق 1.


عُقدت الدورة الأولى للجمعية العامة للدول الأطراف في اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي في مقر اليونسكو بباريس في الفترة من 27 إلى 29 حزيران/يونيو 2006. وحضر الاجتماع ممثلون عن 44 دولة طرفاً في الاتفاقية، كما حضره بصفة مراقب ممثلون عن 73 دولة عضواً في اليونسكو وعن 6 منظمات غير حكومية. وقد اضطلعت شعبة التراث غير المادي في اليونسكو بمهام الأمانة لهذا الاجتماع.

[القاعة 12، 27/6/2006، الساعة 10.00 صباحاً]

البند 1 ألف و1 باء من جدول الأعمال: افتتاح الدورة الأولى للجمعية العامة من قبل المدير العام وانتخاب رئيس الجمعية العامة ونواب الرئيس والمقرر

[حفل الافتتاح الرسمي]

1 -
استُهلت الدورة الأولى للجمعية العامة للدول الأطراف في اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي بحفل افتتاح رسمي ترأسه السيد كويشيرو ماتسورا، المدير العام لليونسكو.
2 -
ورحب المدير العام في خطابة الافتتاحي بكافة ممثلي الدول الأطراف في الاتفاقية، وبالدول الأعضاء التي تحضر الاجتماع بصفة مراقب، وبالمنظمات غير الحكومية التي أدت دوراً هاماً في برنامج إعلان روائع التراث الشفهي وغير المادي للإنسانية. وأعرب المدير العام عن تقديره الخاص لضيوف الشرف على حضورهم في هذه اللحظة ذات الأهمية التاريخية لا بالنسبة لليونسكو فحسب، وإنما بالنسبة للمجتمع الدولي بأسره.
وذكّر السيد ماتسورا بالمساهمة الجليلة التي قدمها السيد خافيير بيريز دي كوييار في بزوغ أخلاقيات جديدة على صعيد الإحساس بالمسؤولية تجاه التراث الثقافي المادي وغير المادي على حد سواء، من خلال التقرير الذي أعدته اللجنة العالمية للثقافة والتنمية التي ترأسها. كما حيا المدير العام بحرارة السيد محمد بجاوي، وزير خارجية الجزائر، وذكّر بالجهود التي بذلها بلا كلل وبالرؤية المستنيرة التي تحلى بها أثناء رئاسته لجميع الاجتماعات التحضيرية غير الحكومية والدولية الحكومية التي أفضت إلى إعداد الاتفاقية في عام 2003. وأعرب المدير العام عن عرفانه لحكومة اليابان، في شخص ممثلها السيد كينجي كوساكا، وزير التربية والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا، لما قدمته من دعم سخي ومتواصل لبرنامج إعلان روائع التراث. كما حيا المدير العام السيدة مهربان علييفا، سيدة أذربيجان الأولى وسفيرة اليونسكو للمساعي الحميدة في مجال التقاليد الشفهية والموسيقية، ونوه بمشاركتها البارزة في تعزيز هذه التقاليد. ثم وجه المدير العام الشكر للسيد كيبيدي كاسا، ممثل السيد ألفا عمر كوناري، رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، على حضوره الذي يدل على الأهمية التي تعلقها افريقيا على هذه الاتفاقية بالغة الأهمية بالنسبة للقارة الافريقية. وفي الختام، حيا المدير العام رئيسي هيئتي اليونسكو الرئاسيتين، السيد موسى بن جعفر بن حسن، رئيس المؤتمر العام والسيد شانغ سينشنغ، رئيس المجلس التنفيذي، وكليهما من المدافعين المثابرين عن هذه الاتفاقية.

وذكّر المدير العام بالسرعة التي دخلت بها اتفاقية عام 2003 حيز النفاذ، إذ اجتمع لها عدد قياسي من التصديقات بلغ 52 تصديقاً بعد 30 شهراً فقط من اعتمادها. وهنأ المدير العام الدول الأطراف الخمس والأربعين التي تحضر هذه الدورة الأولى للجمعية العامة، وذكّر بأن الدول السبع التي صدّقت على الاتفاقية منذ السابع والعشرين من آذار/مارس الماضي ستعتبر دولاً أطرافاً في الاتفاقية بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها صكوك التصديق لدى اليونسكو. وبعد ذلك تطرق المدير العام إلى البنود الهامة المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة الأولى للجمعية العامة، ولا سيما انتخاب الدول الأعضاء في اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي، التي ستُناط بها خلال ولايتها الأولى مسؤولية كبرى تتمثل في إعداد المجموعة الأولى من التوجيهات التنفيذية لتطبيق الاتفاقية. وأشار المدير العام إلى أنه يتعين شغل 18 مقعداً في اللجنة خلال هذه الدورة الأولى، بيد أن من المستحب عقد اجتماع استثنائي لاحق للجمعية العامة حتى يُرفع عدد الدول الأعضاء في اللجنة إلى 24 دولة، بالنظر إلى أن عدد الدول الأطراف في الاتفاقية سيبلغ قريباً 50 دولة طرفاً.

وأنهى المدير العام كلمته داعياً الدول الأخرى إلى التصديق على هذه الاتفاقية الواعدة للغاية، لكي تثبت بذلك على نحو ملموس مدى حرصها على صون التراث بجميع أشكاله.

3 -
وشكر السيد محمد بجاوي، وزير خارجية الجزائر، كافة الأشخاص الذين دعموه بفضل مثابرتهم وصبرهم وموهبتهم، وسهلوا مهمته كرئيس للاجتماعات غير الحكومية والاجتماعات الدولية الحكومية التحضيرية للاتفاقية. وامتدح بصفة خاصة المدير العام على هذه المبادرة الكبرى كما أشاد بكرم حكومة اليابان وبالعون الذي قدمته طوال فترة إعداد الاتفاقية. وأعرب السيد بجاوي عن رضاه إزاء ما أنجز حتى الآن، بيد أنه شدد على أهمية انضمام دول أخرى إلى الاتفاقية بهدف تأمين تمثيل متوازن وعادل للدول من جهة ولأشكال تراثها المختلفة من جهة أخرى. واختتم السيد بجاوي كلمته مذكّراً الدول الأطراف بما تحظى به من امتياز وبما عليها أيضاً من مسؤولية في تطبيق الاتفاقية التي تعتبر صكاً قانونياً حاسم الأهمية بالنسبة لمستقبل التراث غير المادي.
4 -
وبالنيابة عن حكومة اليابان، شجع السيد كينجي كوساكا، وزير التربية والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا الياباني، اليونسكو على مواصلة دورها التنسيقي في مجال صون وحماية التراث الثقافي غير المادي، وعلى السعي إلى تعزيز التعاون بين الدول الأطراف في هذا المجال. وذكّر السيد كوساكا بالجهد الذي تبذله اليابان منذ وقت طويل في مجال صون التراث غير المادي وبالخبرة التي اكتسبتها في هذا الصدد، وكذلك بالمبادرات الدولية التي قامت بها، ومنها تنظيم اجتماعات لمنطقة آسيا والمحيط الهادي بتمويل من أموال الودائع اليابانية لدى اليونسكو المخصصة لصون التراث الثقافي غير المادي والنهوض به. وفي هذا الصدد، أخبرت اليابان الجمعية العامة بأنه سيكون من دواعي سرورها أن تستضيف الاجتماع الثاني للجنة الدولية الحكومية لصون التراث غير المادي عام 2007 إذا ما تم انتخاب اليابان عضواً في هذه اللجنة. وعلاوة على ذلك، أشار السيد كوساكا إلى أن حكومته قد اعتمدت مؤخراً "قانون تعزيز التعاون الدولي في مجال حماية التراث الثقافي في الخارج"، وأعلن في ختام حديثه أن اليابان تعتبر دخول اتفاقية عام 2003 حيز النفاذ وسن هذا القانون الجديد فرصة تتيح دعم وتعزيز صون التراث الثقافي غير المادي بقدر أكبر في شتى أنحاء العالم.
5 -
وأعربت السيدة مهربان علييفا، سيدة أذربيجان الأولى وسفيرة اليونسكو للمساعي الحميدة في مجال التقاليد الشفهية والموسيقية عن اغتباطها بدخول اتفاقية عام 2003 حيز النفاذ، بالنظر إلى التهديد المتزايد الذي يتعرض له التراث الثقافي، ولا سيما التراث غير المادي، من جانب النماذج الثقافية النمطية التي تروجها وسائل الإعلام الجماهيرية، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية تشكل خطوة تأتي في الوقت المناسب من أجل تصحيح هذا الوضع. وذكّرت السيدة مهربان علييفا بأن المقام الأذربيجاني قد اعتبر من روائع التراث الثقافي غير المادي والشفهي للإنسانية في عام 2003، وأخبرت الاجتماع بأن عملية تصديق أذربيجان على اتفاقية عام 2003 قد وصلت إلى مرحلتها الأخيرة، وبأن أذربيجان ستنضم قريباً إلى صفوف الدول الأطراف في الاتفاقية.
6 -
ووجه السيد كيبيدي كاسا، مسؤول الاتصال بشأن قضايا الثقافة في دائرة العلوم الاجتماعية بمفوضية الاتحاد الافريقي، بالنيابة عن السيد ألفا عمر كوناري رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، التهنئة للمدير العام على نجاح الاتفاقية وعلى دخولها السريع حيز النفاذ. ونقل إليه كذلك تحيات مفوضة الاتحاد الافريقي للشؤون الاجتماعية، السيدة بينس غاواناس، التي تعلق أهمية فائقة على اتفاقية عام 2003. وشدد السيد كاسا على أهمية اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي بالنسبة للقارة الافريقية وذكّر بأن غالبية ممتلكات التراث الثقافي المهدد بالخطر المدرجة في قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر تقع في افريقيا. وأحاط الجمعية العامة علماً بأن وضع التراث غير المادي آخذ في التدهور وأن هذا التراث على وشك الاندثار من دون أن يتم تسجيله. وجدد السيد كاسا النداء الذي دعا فيه الاتحاد الافريقي جميع البلدان الافريقية إلى التصديق على اتفاقية عام 2003. واختتم السيد كاسا حديثه بإحاطة الجمعية العامة علماً بأن المؤتمر الثقافي الافريقي الأول سيُعقد في تشرين الثاني/نوفمبر 2006 في نيروبي بكينيا، وبأن المؤتمر يعتبر التراث الثقافي المادي وغير المادي متساويين في الأهمية. وأعرب عن أمله في أن يوفر المؤتمر كذلك فرصة للترويج للتصديق على الاتفاقية وعلى غيرها من وثائق اليونسكو التقنينية المتعلقة بحماية التراث الثقافي.
7 -
وأعرب السيد شانغ سينشنغ، رئيس المجلس التنفيذي ونائب وزير التربية الصيني ورئيس مجلس المنح الدراسية الصيني عن سعادته بالمشاركة في هذه الدورة الأولى للجمعية العامة، التي تمثل ثمرة جهود تبذلها اليونسكو والدول الأعضاء منذ وقت طويل لحماية وصون التراث الثقافي غير المادي. واستشهد بنص الاتفاقية قائلاً إن صون التراث الثقافي غير المادي ذو أهمية عامة بالنسبة للبشرية، وشدد على الدور النفيس الذي يؤديه هذا التراث في التقريب بين بني البشر وفي تأمين التبادل والتفاهم بينهم. وشدد السيد شانغ على أن هذا الاجتماع الأول للدول الأطراف في الاتفاقية يشكل خطوة هامة في طريق تطبيق اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي. واختتم حديثه مذكراً بأهمية هذا الاجتماع الأول للجمعية العامة الذي يعقد في خضم عملية إصلاح الأمم المتحدة، وهنأ المدير العام على جهوده الرامية إلى بإيجاد توازن وروابط بناءة بين الأنشطة التقنينية والأنشطة التنفيذية في المنظمة.
8 -
ورحب السيد موسى بن جعفر بن حسن، رئيس المؤتمر العام والمندوب الدائم لسلطنة عمان لدى اليونسكو، ترحيباً حاراً بجميع الوفود والشخصيات في هذه الدورة الأولى للجمعية العامة. كما أثنى بصفة خاصة على الدور القيّم الذي أداه السيد محمد بجاوي خلال الاجتماعات الدولية الحكومية التي أفضت إلى اعتماد هذه الاتفاقية التي تكمّل اتفاقية التراث العالمي، وذكّّر بإسهام حكومة اليابان البارز والسخي الذي سهّل إعداد الاتفاقية. ورحب السيد بن حسن أشد ترحيب بالدول الأعضاء في اليونسكو التي صدقت بالفعل على الاتفاقية وأعرب عن أمله في أن يحذو حذوها عما قريب كثير من الدول الأعضاء الأخرى. كما ذكّر بأهمية صون التراث الثقافي غير المادي ولا سيما في البلدان النامية، ودعا إلى تخصيص موارد إضافية تسمح بتطبيق تدابير الصون. واختتم رئيس المؤتمر العام كلمته مشدداً على الحاجة إلى مضاعفة الجهود في هذا المجال وإلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء.
[انتخاب رئيس الجمعية العامة]
9 -
وعمدت الجمعية العامة إلى انتخاب رئيس لها. وذكّر مساعد المدير العام للثقافة بأن على الجمعية أن تنتخب رئيساً ونواباً للرئيس، يفضل أن يكونوا أربعة، ومقرراً، ونوه بأن الوضع الأمثل يقضي بأن ينتمي كل منهم إلى مجموعة انتخابية مختلفة.
10-
وتناول وفد اليابان الكلمة مرشحاً السيد محمد بجاوي لرئاسة الجمعية العامة بالنظر إلى تمتعه بخبرة وافرة في رئاسة الاجتماع الدولي الحكومي التحضيري لاتفاقية عام 2003. وحظي هذا الاقتراح بتأييد وفود كل من مصر والسنغال وإيران والبرازيل، التي ذكّرت بما يملكه السيد بجاوي من خبرة عريضة وكفاءة واسعة في مجال التراث الثقافي غير المادي.
11-
وانتخب السيد محمد بجاوي، الذي ينتمي إلى المجموعة الانتخابية الخامسة (ب)، بالترحيب العام، رئيساً للدورة الأولى للجمعية العامة. وبعد ذلك، دعا مساعد المدير العام المجموعات الانتخابية الأخرى إلى الشروع في مشاورات داخلية لاقتراح مرشحيها لمناصب نواب الرئيس والمقرر المتبقية.
12-
وشكر السيد محمد بجاوي الدول الأطراف على تشريفه بانتخابه رئيساً للجمعية العامة، وأشاد بالمدير العام مذكراً بأنه كان من أوائل من لفتوا الأنظار إلى هذا البعد المنسي للثقافة. ثم ذكّر الرئيس بأن الجمعية العامة ستعمد بصفة رئيسية خلال دورتها هذه إلى اعتماد نظامها الداخلي، وإلى تحديد نسبة مئوية لمساهمة الدول الأطراف في صندوق صون التراث الثقافي غير المادي، وإلى انتخاب أعضاء اللجنة الدولية الحكومية. ودعا بعد ذلك الدول الأطراف إلى العمل بروح من التعاون والمرونة، وذكّر بأهمية مراعاة التوزيع الجغرافي العادل في اللجنة الدولية الحكومية. وفي الختام، حث الدول الأطراف التي ترشحت لشغل مناصب المكتب الخمسة المتبقية إلى التشاور وإعلام الجمعية العامة بقرارها لدى استئناف اجتماعها في جلسة بعد الظهر.
[بيانات الدول الأطراف]
13-
عقب كلمة رئيس الجمعية العامة، تناول الكلمة أربع وعشرون دولة طرف أثناء الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة.
14-
وقامت وفود الصين وجمهورية كوريا والهند ورومانيا والمكسيك وبيرو وإيران والمجر وبوليفيا ونيجيريا وتركيا وسلوفاكيا واثيوبيا والإمارات العربية المتحدة والأردن وفيتنام وبيلاروسيا وبنما بتهنئة الرئيس على انتخابه، وأعربت عن تقديرها لما قدمه من إسهام في صياغة نص اتفاقية عام 2003. كما أعربت عن ثقتها بأن أعمال الجمعية العامة ستكلل بالنجاح في ظل قيادته لها.
15-
وشدد وفد الصين على أن صون التراث غير المادي يماثل في أهميته حماية التراث المادي، وأشار إلى أن الصين التي تضم نحو 56 مجموعة إثنية قد احتفلت مؤخراً بيوم التراث الوطني الأول، الذي شارك فيه أكثر من 3 ملايين شخص. وشدد الوفد على أهمية التراث الثقافي غير المادي في خلق فرص العمل وتنمية السياحة، ثم أعلن ترشح الصين لعضوية اللجنة الدولية الحكومية وأكد أن الصين ستفي على نحو سليم بالالتزامات التي تنيطها بها الاتفاقية. وأخيراً، اقترح الوفد استضافة اجتماع للجنة الدولية الحكومية في العام المقبل في الصين.

16-
وهنأ وفد كوريا المجتمع الدولي على مولد هذه الاتفاقية البالغة الأهمية وذكّر بالتزام كوريا منذ فترة طويلة بصون التراث الثقافي غير المادي. وقد التزمت جمهورية كوريا التزاماً شديداً بالعديد من برامج التراث غير المادي على مدى سنوات طوال، مثل إنشاء نظام للكنوز البشرية الحية، وإعلان روائع التراث وإنشاء جائزة آريرانغ. كما ذكّر الوفد بإنشاء صندوق مشترك بين اليونسكو وكوريا لصون التراث الثقافي غير المادي في آسيا والمحيط الهادي.
17-
وأشار وفد الهند إلى الكم الهائل من أشكال التعبير الثقافي التي تناقلتها أجيال عديدة في الهند في مجال الموسيقى والرقص والطب التقليدي والمسرح على سبيل المثال لا الحصر. وعلاوة على ذلك فإن الكثير من مواقع التراث المادي تتضمن عنصراً غير مادي مما يجعل الثقافة ثرية بصفة خاصة. واستهلت الهند منذ عام 2004 بدعم من وزارة الثقافة عملية جرد للتراث وأسدت العون لمالكي المعرفة من أجل مساعدتهم على نقل معارفهم. وقد أتاحت البنية اللامركزية في الهند إشراك المجتمعات المحلية في أنشطة الصون، كما اتخذت العديد من التدابير الأخرى مثل إنشاء مكتبة رقمية، وإحياء معارف الأسلاف، وتنفيذ مبادرات لإيجاد الإطار السياسي المناسب لصون التراث الثقافي غير المادي.
18-
وأشار وفد البرازيل إلى أن بلده فخور بتجربته العريقة في مجال صون التراث الثقافي غير المادي منذ بداية القرن العشرين. وذكر أن التدابير الوطنية التي تطبقها البرازيل تركز اليوم على سن تشريعات محددة، واعتماد منهجية لعمليات الجرد، وإشراك المجتمع على نحو نشط، والنهوض بالبحوث والتوثيق والتوسع كذلك في تطبيق اللامركزية. وتسعى البرازيل إلى اعتماد رؤية عالمية لدى معالجة مسائل التراث الثقافي.
19-
ورأى وفد رومانيا أن صون التراث الثقافي غير المادي في رومانيا قد تعزز بفضل التصديق على الاتفاقية والإعلان في عام 2005 عن اعتبار تقاليد كالوس من روائع التراث الشفهي وغير المادي للإنسانية، وذكر أن المؤسسات الرومانية ستسهم إسهاماً كبيراً في هذه العملية حتى يتسنى، في ارتباط مع إقامة صلات وثيقة بين الباحثين والمجتمعات المحلية، تأمين تطبيق الاتفاقية على نحو تام.
20-
وأشار وفد مصر إلى إنشاء مركز للتوثيق في مصر تابع لوزارة الثقافة ولمكتبة الإسكندرية. ويسهم هذا المركز الذي منحته اليونسكو جوائز شتى إسهاماً بارزاً في توثيق وجرد التراث الثقافي غير المادي في مصر، كما أدى دوراً هاماً في الإعلان في عام 2003 عن اعتبار ملحمة السيرة الهلالية من روائع التراث الشفهي وغير المادي للإنسانية. كما التقى في إطار المركز خبراء من عدة بلدان في المنطقة العربية لدراسة إمكانية صون المعارف التقليدية.
21-
وشدد وفد المكسيك على أن صون التراث الثقافي غير المادي يمثل أولوية بالنسبة لحكومته، ونوه بأن المكسيك تملك إطاراً تشريعياً جيداً لمساندة الاتفاقية. وبعد أن أشار الوفد إلى أن المكسيك بصدد التصديق على اتفاقية عام 2001 بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه واتفاقية عام 2005 بشأن حماية تنوع المضامين الثقافية وأشكال التعبير الفني، أكد مجدداً أن المكسيك ترشح نفسها لعضوية اللجنة الدولية الحكومية وأنها تؤيد بقوة منح عدد متساو من المقاعد في هذه اللجنة لكل مجموعة انتخابية.
22-
وذكّر وفد بيرو بالجهود التي بذلتها بلاده في مجال صون التراث الثقافي غير المادي، وبإنشاء المركز الإقليمي لصون التراث الثقافي غير المادي لأمريكا اللاتينية تحت رعاية اليونسكو في كوسكو بجمهورية بيرو، وهو مركز كان المؤتمر العام لليونسكو قد وافق على إقامته إبان دورته الماضية. وأوضح أن بيرو ستؤيد الموقف الذي ستتخذه المجموعة الانتخابية الثالثة فيما يتعلق بتوزيع مقاعد اللجنة الدولية الحكومية.
23-
ولاحظ الرئيس أن بلدان شتى قد أشارت حتى الآن إلى مسألة توزيع مقاعد اللجنة الدولية الحكومية، واقترح تشكيل فريق عمل لمعالجة هذه المسألة. ودعا الرئيس الجمعية العامة إلى التفكير في اقتراحه هذا.

24-
وأشار وفد إيران إلى أن التراث الثقافي غير المادي يجب أن يضطلع بدور هام، لأن الجهل بهذا التراث مصدر للكثير من الصراعات بين الثقافات. وقد بذلت إيران جهوداً عدة مستوحية روح الاتفاقية أثناء إعدادها ملف ترشيح عيد النوروز لإدراجه ضمن القائمة الثالثة من روائع التراث الشفهي وغير المادي للإنسانية في عام 2005. وأعرب الوفد عن رغبة إيران في استهلال مشروع بحثي أكاديمي بشأن التراث الثقافي غير المادي المشترك بين بلدان المنطقة.
25-
وأعرب وفد المجر عن دعمه لتطبيق الاتفاقية وذكّر بالتجربة المجرية العريقة في مجال التراث الثقافي غير المادي. وشدد الوفد على أهمية توسيع نطاق الانتفاع بالتراث غير المادي قدر الإمكان، مع الحرص في الوقت ذاته على توخي قدر من الحذر إزاء بعض أشكال هذا التراث. وأبدى الوفد ارتياحه لتجاوزنا اليوم النهج الفولكلوري الذي ظهر منذ ما يزيد على قرن من الزمان فيما يتعلق بالتعامل مع هذا التراث، وأشار إلى أن دعم اللغات المهددة بالاندثار ينبغي أن يشكل جزءاً من الجهود التي تبذلها اليونسكو وذلك من خلال خطط عمل مطوعة لهذا الغرض.
[استراحة غداء]
 [القاعة 12، 27/6/2006، الساعة 3.00 بعد الظهر]

[انتخاب مقرر وأربعة نواب للرئيس]

26-
بعد استراحة الغداء، قامت الجمعية العامة بتعيين سعادة السيد فاروق لوغوغلو (تركيا، المجموعة الأولى) مقرراً. واختارت الجمعية العامة ممثلي رومانيا (السيد فيرجيل نيتوليسكو، المجموعة الثانية)، والبرازيل (السيد لويس فيليبي ماسيدو سواريس، المجموعة الثالثة)، والهند (السيد بادال داس، المجموعة الرابعة) واثيوبيا (السيد تيسافيه هايلو، المجموعة الخامسة - أ) نواباً لرئيس الجمعية العامة.
27-
وذكّر وفد بوليفيا بأن الاقتراح الذي تقدمت به بوليفيا في عام 1973 والداعي إلى إضافة بروتوكول خاص بالتراث غير المادي إلى الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف كان من أولى المبادرات الرامية إلى الإقرار بأهمية التراث الثقافي غير المادي. وقد اكتسبت بوليفيا منذ ذلك الوقت خبرات كثيرة ولا سيما من خلال إعلان روائع التراث. وأوضح أن بوليفيا تؤيد موقف الدول الأطراف الأخرى من المجموعة الثالثة فيما يتعلق بعدد مقاعد اللجنة الدولية الحكومية وترفض مبدأ التوزيع التناسبي للمقاعد.
28-
وأحاط وفد آيسلندا الجمعية العامة علماً بأن بلده لن يترشح لعضوية اللجنة الدولية الحكومية، بيد أنه سيسهم على نحو كامل في تأمين التطبيق الجيد للاتفاقية.
29-
وأشار وفد نيجيريا إلى أن بلاده، التي تضم أكثر من 450 مجموعة ثقافية، قد نفذت فيها بالفعل أنشطة كثيرة بوحي من روح الاتفاقية، ولا سيما استحداث نظام للكنوز البشرية الحية بدعم من أموال الودائع النرويجية لدى اليونسكو. وأعرب الوفد عن فخر نيجيريا بالتمثيل الذي تحظى به في برنامج روائع التراث، وذكّر بأن نيجيريا كانت تتولى رئاسة المؤتمر العام لدى اعتماده للاتفاقية في عام 2003.

30-
وأشار وفد تركيا إلى أن بلاده تضم الكثير من المؤسسات المتخصصة في التراث الثقافي غير المادي، وذكّر بالاجتماع الذي عُقد باسطنبول في عام 2003 وأعطى قوة دفع كبيرة لاعتماد نص الاتفاقية. وأعلن أن تركيا ترشح نفسها لعضوية اللجنة الدولية الحكومية، وأعرب عن أمله في أن يتسنى ضمان التوزيع الجغرافي العادل فيها.
31-
وهنأ وفد سلوفاكيا الجمعية العامة على عملية التصديق السريعة على الاتفاقية مما سيعزز صون التراث الثقافي غير المادي في العالم أجمع.
32-
ونوه وفد اثيوبيا بالتنوع الثقافي الكبير في بلده وأعرب عن أمله في تعزيز صون التراث الثقافي غير المادي بالنظر إلى المخاطر المختلفة التي تتهدده اليوم. وشكر الوفد اليونسكو على إسهامها في استهلال مشروع حصر التراث، كما شكر النرويج على إسهامها السخي في تنفيذ مشروع يُعنى بتجميع مصنفات الموسيقى التقليدية الاثيوبية.

33-
وشكر وفد الإمارات العربية المتحدة الأمانة على ما بذلته من جهود وأشار إلى أن بلاده تعكف حالياً على وضع استراتيجية لعمليات حصر التراث وصونه. وذكّر الوفد بالإسهامات التي قدمتها بلاده في السابق، مؤكداً للجمعية العامة أن الدعم الذي تقدمه بلاده سيتواصل في المستقبل من خلال جائزة الشيخ بن سلطان آل نهيان، وكذلك من خلال ترجمة رسالة التراث غير المادي وغيرها من المنشورات في مجال التراث غير الثقافي إلى اللغة العربية. وعرض الوفد عقد اجتماع للجنة الدولية الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحاط الجمعية علماً بأنه سيتم التشاور مع بلدان أخرى من المنطقة بهدف إعداد ملف خاص بإدراج الصقارة في القائمة التمثيلية.
34-
وشكر وفد الأردن اليابان على دعمها للأنشطة المختلفة في مجال التراث غير المادي، وأكد أن تطبيق الاتفاقية سيسهم في تعزيز الحوار بين الثقافات. كما ذكّر الوفد بعدد من التدابير التي اتخذت في الأردن لصون التراث الثقافي غير المادي مثل التدابير المتعلقة بموقعي البتراء ووادي رم. وشدد الوفد كذلك على أهمية حصر هذا التراث توطئة لإدراجه في القوائم.
35-
وهنأ وفد منغوليا اليونسكو على الدور الذي تؤديه كمحفل لتبادل الأفكار، وسلط الضوء على الأشكال المختلفة والمتنوعة للتراث الثقافي في بلده، بما فيها موسيقى الأغنية الطويلة المنغولية (Long Song) وغيرها من أشكال التعبير الموسيقي. ونوه بأن منغوليا تولي عناية خاصة لثقافة البدو الرحل.
36-
وأعرب وفد كرواتيا عن تقديره للفرصة التي يوفرها اجتماع هذا العدد الكبير من الدول المهتمة بصون التراث الثقافي غير المادي، وذكّر بأهمية إعداد سياسات وصكوك تقنينية جديدة ترمي إلى صون هذا التراث. وأشار الوفد إلى ضرورة تنسيق الأنشطة على الصعيدين الوطني والدولي بغية تأمين صون هذا التراث على المدى الطويل، ثم أكد أن بلاده ترشح نفسها لعضوية اللجنة الدولية الحكومية.
37-
وأحاط وفد فيتنام الجمعية العامة علماً بأن بلاده قد اعتمدت مؤخراً قانوناً بشأن حماية التراث غير المادي، يقر بالدور الذي يتعين على المجتمعات المحلية وحفظة التراث والمجتمع المدني عموماً تأديته لنقل هذا التراث إلى الأجيال القادمة، ولا سيما في سياق عالم يسير بسرعة في طريق العولمة.
38-
وأشار وفد بيلاروسيا إلى أن اعتماد الاتفاقية قد ملأ فراغاً تقنينياً في مجال التراث الثقافي، وأشار إلى اعتماد بلاده خطة عمل إطارية ترمي إلى دعم التنوع اللغوي والثقافي، كما أعلن الوفد ترشح بيلاروسيا لعضوية اللجنة الدولية الحكومية.
39-
وذكّر وفد بنما بأن بلاده كانت خامس دولة تصدّق على الاتفاقية وأنها أول من صدّق على الاتفاقية في أمريكا اللاتينية، وهي منطقة ثرية بالتنوع الثقافي بفضل الأصول الإثنية العديدة والمتنوعة لسكانها. وأكد الوفد على الدور الذي تؤديه الثقافة في التنمية الاقتصادية، وأعلن أن بلاده قد وضعت سياسة ترمي استشارة المجتمع المدني لدى إعداد تدابير لصون التراث غير المادي.
البند 2 من جدول الأعمال: اعتماد جدول الأعمال والجدول الزمني للدورة الأولى للجمعية العامة

الوثيقة ت غ م/06/1 ج ع/مؤتمر 201/2
40-
اعتُمد كل من جدول الأعمال المؤقت والجدول الزمني بصيغتهما المعدلة.

البند 3 من جدول الأعمال: اعتماد النظام الداخلي للجمعية العامة للدول الأطراف في اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي

الوثيقة ت غ م/06/1 ج ع/مؤتمر 201/3
41-
دعا الرئيس السيد ريكس سميتس، أمين الجمعية العامة، إلى أخذ الكلمة وتقديم توضيحات أولية بخصوص مختلف النسخ اللغوية لهذه الوثيقة. وقد أشار السيد سميتس إلى أن كلمة "ممثل" قد وردت في المادة 12 من النسخة الانجليزية بصيغة المفرد بدلا من صيغة الجمع، وإلى أن الصياغة الفرنسية للمادة 13.2 يجب تعديلها بحيث تصبح متفقة مع الصياغة الانجليزية.

42-
وأشار كل من وفدي البرازيل وبيلاروس إلى وقوع أخطاء مماثلة في النسختين الاسبانية والروسية من الوثائق. وقام الرئيس بدعوة الدول الأطراف إلى اقتراح تصويبات تقوم الأمانة بإدخالها بعد ذلك.

43-
واقترح الرئيس، عند قيامه بتقديم البند 3 من جدول الأعمال، أن تُناقَش بصورة مستقلة المادة 13 من النظام الداخلي المؤقت المتعلقة بالتوزيع الجغرافي العادل لعضوية اللجنة. ودعا الجمعية العامة إلى النظر في تشكيل فريق عمل غير رسمي يضم اثنين من الممثلين لكل مجموعة انتخابية للقيام بمناقشة أولية للموضوع. واستمرت المناقشة بشأن المادة 13 أثناء مناقشة البند 6 ألف من جدول الأعمال، المتعلق بتوزيع المقاعد على المجموعات الانتخابية عند القيام بانتخاب لجنة مكونة من 18 عضوا.

44-
وبعد موافقة الجمعية العامة على هذا الاقتراح، اقترح الرئيس على الجمعية العامة بحث النظام الداخلي عن طريق قراءة المواد واحدة فواحدة. وقد اعتمدت الجمعية العامة المواد 1، 2، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11.1، 12، 14، 15.2، 15.4 15.5، 15.8، 16.1، 17 و 18 بدون مناقشة وبصفة مؤقتة.

[المادة 3 "انتخاب أعضاء المكتب"]

45-
قام وفد المكسيك، يؤيده في ذلك وفد فيتنام، بدعوة الجمعية العامة إلى الإفادة من التجربة التي اكتسبها المجلس التنفيذي بخصوص النظام الداخلي والصياغة الدقيقة المتعلقة بموعد وكيفية انتخاب الأعضاء وعددهم، واقترح بناء على ذلك، إضافة فقرة جديدة بخصوص هذه الموضوعات إلى المادة 3 من النظام الداخلي. وبالإضافة إلى ذلك رأت المكسيك أن أعضاء المكتب يجب ألا يكونوا أهلا لإعادة الانتخاب. وقام الرئيس بتذكير المندوبين بأن هذا هو الاجتماع الأول للجمعية العامة ودعا إلى التحلي بمزيد من المرونة حتى يمكن الانتقال إلى البنود الأخرى من جدول الأعمال.

46-
وقام وفد البرازيل بالتذكير بأن النظام الداخلي محل المناقشة يعد، وفقا لما قرره الرئيس من قبل، مطابقاً للنظام الداخلي لليونسكو وللأمم المتحدة ولذلك فإنه لا يحتاج إلى مناقشة مطولة. واقترح الوفد التفرقة بين البنود المتعلقة بالشكل والبنود المتعلقة بالموضوع حتى يمكن توفير الوقت الكافي لبحث المواد التي تنطوي على تبعات سياسية صريحة بمزيد من العناية.

47-
وبناء على اقتراح الرئيس، أعاد كل من وفدي المكسيك وفيتنام النظر في اقتراحيهما الخاصين بإدخال تعديل، وخلص الرئيس إلى أن المادة 3 قد اعتمدت مؤقتا، طبقا للنص الذي قدمته الأمانة.

[المادة 11 "القرارات والتعديلات"]

48-
طلب وفد الهند، يؤيده في ذلك وفد رومانيا، تقديم إيضاحات بشأن المعني الدقيق لتعبير "قبل ذلك بوقت كاف" المستخدم في الفقرة 2 من المادة 11. وقد وافق المستشار القانوني لليونسكو، السيد يوسف، على رأي وفد الهند الذي مؤداه أن هذه الصياغة قد لا تكون دقيقة بالدرجة الكافية ولذلك اقترح إدخال حد زمني دقيق لتقديم مشروعات القرارات والتعديلات. وقد رد وفد الهند على ذلك بأن هذه المناقشة قد تستغرق وقتا أطول مما يجب ولذلك فإنها قد لا تتناسب مع مضمون المادة.

49-
واقترح الرئيس إجراء تعديل بالاستعاضة عن كلمة "كاف" بكلمة "معقول" وقد وافق وفد الهند على ذلك.

50-
وقد اعتمدت المادة 11 في مجموعها بصفة مؤقتة.

[المادة 13 "التوزيع الجغرافي"]

51-
ذكّر الرئيس بأن المادة 13 (13.1 و 13.2) ينبغي مناقشتها في وقت لاحق، أي كجزء من البند 
6 ألف من جدول الأعمال (توزيع العضوية في اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي) 
و 6 باء (مدة عضوية الدول الأعضاء في لجنة صون التراث الثقافي غير المادي) نظراً لأنها تتعلق بمضمون هذين البندين من جدول الأعمال.

[المادة 15 "انتخاب أعضاء اللجنة"]

52-
فيما يتعلق بالفقرة 1 من المادة 15، طلب وفد اليابان توضيحا بخصوص استخدام طريقة الاقتراع السري في حالة ما إذا كان عدد المرشحين مساويا لعدد المقاعد المطلوب شغلها أو أقل منها. وأوضح المستشار القانوني أنه إذا كان عدد المقاعد الخالية 5 مقاعد وكان هناك 10 مرشحين، فإن الأمر يحتاج إلى إجراء اقتراع، بينما يصبح هذا الاقتراع غير ضروري إذا كان عدد المرشحين لشغل 5 مقاعد خالية هو 5 مرشحين أو أقل.

53-
واقترح وفدا المجر وإيران أيضا مناقشة هذه المادة مع المادتين 6 ألف و 6 باء، نظراً لأنها مرتبطة بالمادة 13.2. لذلك تم وضع المادة 15.1 بين قوسين لكي يجري النظر فيها في وقت لاحق.

54-
وتمشيا مع القرار المتعلق بالمادة 15.1 اقترح وفد الهند أن يتم أيضا وضع المادة 15.3 بين قوسين حتى تجرى مناقشتها في وقت لاحق.

55-
وفيما يتعلق بالفقرة 6 من المادة 15، طلبت دولتان من الدول الأطراف توضيحا بشأن طريقة التصويت: فقد طلب وفد مصر معرفة الفرق بين الامتناع عن التصويت وبين الأصوات الباطلة، وطلب وفد فيتنام معرفة ما إذا كانت بطاقة الاقتراع التي لا تحتوي على أسماء محاطة بدوائر تعتبر في حكم الامتناع عن التصويت. وأوضح المستشار القانوني أنه بينما يفيد الامتناع عن التصويت وجود قصد عمدي يرمي إلى عدم الاشتراك في الاقتراع، فإن ورقة الاقتراع الباطلة تفيد أن الناخب قد فشل في بيان قصده بطريقة واضحة. وعندما تتم إحاطة أسماء أشخاص يقل عددهم عن عدد الدوائر المطلوب شغلها بدوائر، فإن التصويت يعتبر صحيحا نظرا لأن الناخب يكون قد أوضح بجلاء أنه قد قصد التصويت لصالح مرشحين معينين دون غيرهم.

56-
ورأى وفد رومانيا أن الامتناع يجب أن يعتبر بمثابة عدم تصويت، وبأنه يمكن بناء على ذلك حذف المادة 15.6 في مجموعها.

57-
واقترح وفد الإمارات العربية المتحدة تعديل النص عن طريق إضافة عبارة "تحت إشراف الرئيس أو ممثله". ورد وفد البرازيل على ذلك بأنه لا لزوم لمثل هذا التعديل نظراً لوجود مادة أخرى في النظام الداخلي تنص على أنه في حالة غياب الرئيس يحل محله نائب الرئيس.

58-
واقترح الرئيس الإبقاء على المادة 15.6 بالصيغة التي أعدتها الأمانة.

59-
وتم اعتماد المادة 15.6 بصورة مؤقتة.

60-
ولاحظ وفد الهند أن المادة 15.7 تعاني من مشكلة مشابهة للمشكلة التي تعاني منها المادة 15.6 وتساءل عما إذا كانت بطاقات الاقتراع الخالية ينبغي اعتبارها باطلة أم لا. وأجاب المستشار القانوني على ذلك بأنه على الرغم من أن هذه الصياغة ترد هنا وفي النظام الداخلي للمجلس التنفيذي لليونسكو، فإن هذه القواعد قد تم تطبيقها واستخدامها لمدة نصف قرن من الزمان في منظومة الأمم المتحدة.

61-
وأوصى وفد بيلاروس بالمضي في اعتماد النظام الداخلي.

62-
ورداً على المستشار القانوني، أشار وفد الهند إلى أن النظام الداخلي الخاص بالمؤتمر العام لليونسكو ينص على عكس النظام الخاص بهذه الجمعية العامة، على اعتبار بطاقات الاقتراع الخالية بطاقات باطلة.

63-
وفي معرض الإشارة إلى التعليقات التي أبداها المستشار القانوني رأى الرئيس أنه ينبغي مراعاة أن أحكام النظام الداخلي للمؤتمر العام أشمل بكثير من أحكام نظام داخلي يخص جمعية تُعنى باتفاقية واحدة محددة مثل اتفاقية التراث العالمي. بيد أنه سلّم بأن الدول الأطراف في وسعها، إذا رأت حاجة إلى تعديل المادة 15.7، أن تفعل ذلك على الرحب والسعة.

64-
واعتُمدت المادة 15.7 بصفة مؤقتة مع التعديلات التي اقترحتها الهند بخصوص إبطال بطاقات التصويت التي لا تحتوي على أي بيان يدل على نية المصوِّت.

65-
وفيما يتعلق بالفقرة 9 من المادة 15، فإنه بالنظر إلى غموض هذه الفقرة، فقد اقترح وفد الهند، وأيده في ذلك وفدا مصر والأردن، مناقشة هذه المادة مع مناقشة البندين 6 ألف و 6 باء من جدول الأعمال.
66-
ووُضعت المادة 15.9 بين قوسين من أجل النظر فيها في وقت لاحق.

67-
واقترح وفد بلغاريا تعديل المادة 15.10 بحيث تُبيّن أن الأفراد يأتون في مرحلة تالية بعد "الدول الأطراف". بيد أن الاقتراح لم يحظَ بالموافقة، واعتمدت المادة 15.10 بصفة مؤقتة.
[المادة 16: "الأمانة"]

68-
فيما يتعلق بالمادة 16.2 طالب وفد الجمهورية العربية السورية بمراعاة قدر أكبر من التوازن الجغرافي بين الموظفين الذين يعيّنهم المدير العام. وقد أيد وفد مصر هذا الاقتراح وأضاف إليه قضية توافر التخصص الملائم لدى الموظفين.

69-
وذكّر الرئيس الجمعية العامة بأن المدير العام له حق التمتع ببعض المرونة فيما يتعلق بكيفية اختيار طريقة تنفيذه للبرنامج. وأيد وفدا بلجيكا والهند هذا الرأي تأييداً كاملاً.

70-
واقترح وفد الإمارات العربية المتحدة أن تقوم الجمعية العامة بالإبقاء على هذه الفقرة بنفس صيغتها، ولكن مع إمكان إضافة فكرة "طبقاً للعرف المُتبع في اليونسكو".

71-
وخلص الرئيس إلى الإبقاء على النص في صورته الأصلية وتم اعتماد المادة 16.2 بصفة مؤقتة.

72-
وأشار وفد البرازيل إلى أن كلمة "لجنة" الواردة في الفقرة 3 من المادة 16 ينبغي الاستعاضة عنها بكلمة "جمعية" وطالب وفد المكسيك بتحديد حد زمني واضح يجب على الأمانة أن تقوم خلاله بتوفير وثائق العمل.

73-
واقترح وفد المكسيك أن يضاف إلى المادة 16 تحديد موعد نهائي لتوزيع الوثائق. وأوضح المستشار القانوني أن هذه المسألة تختلف من نص لآخر. وعلى سبيل المثال فإن النظام الداخلي للجنة التراث العالمي لم يفرض إطاراً زمنياً، في حين أن الجمعية العامة تتوقع عادة تقديم الوثائق قبل موعد الاجتماع بثلاثين يوماً. واقترح الرئيس وجوب توزيع الوثائق المترجمة قبل موعد الاجتماع بفترة معقولة، قدرها ثلاثين يوماً على سبيل المثال.

74-
وأشار وفد المجر، وأيدته في ذلك وفود الهند، وبنما والبرازيل، إلى أنها لم تتلق وثائق العمل الخاصة بهذه الجمعية العامة الأولى إلا قبل موعد الاجتماع بعشرة أيام فقط، مما جعل من العسير عليها للغاية تحليلها وبحثها ومناقشتها مع السلطات المختصة ومع الوفود الأخرى. ولا شك في أن إتاحة مزيد من الوقت من شأنه أن يُحسّن بصورة كبيرة من عمل الجمعية العامة. وطالب وفدا الهند والبرازيل أيضاً إضافة عبارة "بلغات العمل الست".

75-
ووافق مساعد المدير العام لشؤون الثقافة على أن تحديد إطار زمني هو مطلب مشروع تماماً. ولذلك كرر الرئيس ذكر التعديل، الذي يشمل تعيين حد زمني قدره 30 يوماً لتقديم وثائق العمل. وأضاف وفد السنغال القول بأن الفقرة المعنية يمكن تقسيمها إلى جزأين من أجل تحقيق مزيد من الوضوح.

76-
وتم اعتماد المادة 16.3 بصيغتها المعدلة بصفة مؤقتة.

77-
واختتم الرئيس الجلسة باعتماد النظام الداخلي (البند 3 من جدول الأعمال)، بصفة مؤقتة، باستثناء المواد 13، و 15.1 و 15.3، و 15.9، التي وُضعت بين قوسين للنظر فيها فيما بعد.
[القاعة 12، 28/6/2006، الساعة 10.00 صباحاً]

[اعتماد المراقبين]

78-
افتتح الرئيس الجلسة العامة في الساعة العاشرة من صباح يوم 28 حزيران/يونيو ثم أبدى اعتذاره عن عدم استطاعته رئاسة الجمعية العامة يوم الخميس 29 حزيران/يونيو، وأشار إلى أن نائب الرئيس الذي يمثل البرازيل سيحل محله. وكرر الرئيس اقتراحه الخاص بإنشاء فريق عمل لمناقشة موضوع التوزيع الجغرافي لأعضاء اللجنة الدولية الحكومية. واقترح تخصيص 30 دقيقة من الجلسة العامة لمناقشة هذه المسألة. بيد أنه أعطى الكلمة، قبل ذلك، للأمانة بشأن مسألة اعتماد المراقبين.

79-
وأبلغ السيد رايكس سميتس الجلسة العامة بأن 50 دولة من الدول الأعضاء تقريباً قد طلبت الاعتماد، وقرأ أسماءها. ولاحظ أن سبع دول أعضاء قد قامت بالفعل بإيداع وثائق التصديق أو الموافقة أو القبول الخاصة بها، ولكنها لا تعتبر من الدول الأطراف نظراً لأن الاتفاقية لم تدخل بعد حيز النفاذ بالنسبة لها. وتم اعتماد عدة منظمات غير حكومية أيضاً. وترد قائمة بجميع المشتركين في الملحق 1.

[المادة 13: "التوزيع الجغرافي"]

80-
عاد الرئيس إلى تناول موضوع التوزيع الجغرافي المقترح في المادة 13، فقام بالتذكير بأن 45 دولة تعتبر من الدول الأطراف في الاتفاقية، مما يقتضي انتخاب لجنة مكونة من 18 عضواً.

81-
وأعرب وفد المجر، بصفته رئيساً للجنة المختصة بالمنظمات غير الحكومية في المجلس التنفيذي، عن تقديره لليونسكو من أجل اعتمادها للمنظمات غير الحكومية وطلب توضيحاً من المستشار القانوني عن أسباب اختيار نظام تناسبي لتوزيع المقاعد على المجموعات الانتخابية.

82-
وأخذ وفد الهند الكلمة وأكد على أنه لا يستطيع الموافقة على الاقتراح الذي قدمته من قبل المجموعة الانتخابية الثالثة بشأن توزيع عدد متساو من المقاعد، كما أكد على أن الصيغة المقترحة تشكل حلاً وسطاً جيداً لضمان تحقيق توزيع جغرافي عادل.

83-
وحذّر وفد البرازيل من أن بعض الدول التي أودعت بالفعل وثائق الاعتماد الخاصة بها، ولكنها لم تصبح بعد من الدول الأطراف، تعتبر محرومة من بعض الميزات نظراً لأنها لا تستطيع تقديم ترشيحات في الانتخابات الخاصة باللجنة الدولية الحكومية. ولذلك قد يكون من الأفضل العمل بطريقة تؤدي إلى تفادي الشكاوى في المستقبل من جانب الدول التي ستصبح أطرافاً في المستقبل، والقيام بعقد جمعية عامة استثنائية لانتخاب الأعضاء الستة الآخرين في تاريخ لاحق.

84-
وذكّر المستشار القانوني لليونسكو بأن هذه الجمعية المكونة من 45 من الدول الأطراف في الاتفاقية، لا تستطيع انتخاب سوى 18 عضواً في اللجنة. ومن أجل مراعاة التمثيل الجغرافي العادل، أوضح المستشار القانوني أن الاقتراح الذي قدمته الأمانة، يرتكز على خبرة اليونسكو فيما يتعلق بمثل هذا التوزيع في الهيئات الأخرى (في المجلس التنفيذي لليونسكو، وفي المنظمات الدولية الأخرى، وفي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة). وذكّر أيضاً بأن الجمعية العامة للاتفاقية الخاصة بالتراث العالمي لم تكن تستطيع في عام 1976 أن توافق على اعتماد نظام خاص بالتوزيع الجغرافي العادل من أجل انتخاب أعضاء لجنة التراث العالمي، ولهذا فإنها تواجه في الوقت الراهن كثيرا من المشكلات.

[إنشاء فريق عمل بشأن المادة 13]

85-
أيد وفد بلجيكا، وتبعته في ذلك وفود كل من الجزائر، وإيران، ونيجيريا، ورومانيا، إنشاء فريق عمل من أجل هذا البند من بنود جدول الأعمال. وأشار وفد السنغال إلى وجوب إعطاء تفويض واضح لفريق العمل.

86-
ودعا وفد اليابان الجمعية العامة إلى التمسك بمبدأ التوزيع العادل وفقاً لما هو مذكور في الاتفاقية. وأيدت اليابان الاقتراح الذي قدمته الأمانة في الوثيقة ت غ م/06/1 ج ع/مؤتمر 201/3، ولكنها أبدت تأييدها أيضا لإنشاء فريق عمل لبحث هذا الموضوع.

87-
وأعرب وفد الصين عن تقديره للأمانة من أجل قيامها بإجراء هذا البحث الشامل من أجل تقديم اقتراح مقبول. بيد أنه نوه بضرورة التوصل إلى توافق في الآراء، مؤكدا أن الصين ستقوم بدور إيجابي في إطار فريق عمل.

88-
وأيدت عدة وفود فكرة مناقشة هذا الموضوع في جلسة عامة. وحذّر وفد مصر من أن فريق العمل سوف يعود إلى الجلسة العامة باقتراحات تتعين مناقشتها مرة ثانية في الجلسة العامة. ورحب وفد كرواتيا بالتمثيل الجغرافي العادل الذي اقترحته الأمانة ورأى أنه لا توجد حاجة إلى فريق عمل.

89-
واعترف الرئيس بتعدد الآراء التي جرى الإعراب عنها، وخلص إلى أنه توجد حاجة إلى إنشاء فريق عمل من أجل تفادي زيادة تأخير العمل في الجلسات العامة ودعا المجموعات الانتخابية إلى تقديم ممثليها في فريق العمل. وقد تشكل فريق العمل من ممثلي البلدان الآتية:

	 
	المجموعة الأولى:
	بلجيكا، لكسمبرغ

	 
	المجموعة الثانية:
	استونيا، رومانيا

	 
	المجموعة الثالثة:
	بوليفيا، المكسيك

	 
	المجموعة الرابعة:
	الصين، الهند

	 
	المجموعة الخامسة (أ):
	غابون، نيجيريا

	 
	المجموعة الخامسة (ب):
	الجزائر، الأردن


90-
وفيما يتعلق بالتفويض الخاص بفريق العمل، دعت مساعدة المدير العام للثقافة فريق العمل إلى إيجاد صيغة خاصة بالتوزيع الجغرافي للدول الأعضاء في اللجنة الدولية الحكومية، وذكّرته بمراعاة مسألة زيادة عدد الأعضاء من 18 إلى 24 عضواً.

91-
وقام الرئيس بتأجيل الجلسة لمدة خمس دقائق لتمكين أعضاء فريق العمل من مغادرة القاعة 12 إلى القاعة 9.

[واستمر النقاش بشأن المادة 13 في إطار البند 6 ألف (توزيع مقاعد اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي فيما بين المجموعات الإقليمية)؛ انظر أيضا أدناه في إطار هذا البند من جدول الأعمال، ابتداء من الفقرة 118.]

[القاعة 12، 28/6/2006، الساعة 11.00صباحاً]

البند 4 من جدول الأعمال: تعيين نسبة مئوية متساوية لاشتراكات الدول الأطراف في الميزانية العادية لليونسكو من أجل تحديد مساهمتها في صندوق صون التراث الثقافي غير المادي

الوثيقة ت غ م/06/1 ج ع/مؤتمر 201/4
92-
بناء على طلب الرئيس قرأت الأمانة نص القرار وقدمت مزيداً من التفصيلات بشأن الأحكام الواردة في الاتفاقية. وإذا ما تم الإبقاء على المساهمة البالغ قدرها 1 في المائة من اشتراك الدول الأطراف في الميزانية العادية لليونسكو، فإن الدول الأطراف سوف تسهم بمبلغ يتراوح بين 31 دولاراً أمريكياً و 000 600 دولار أمريكي، في ميزانية سنوية إجمالية قدرها حوالي 000 940 دولار أمريكي، بواسطة الدول الأطراف الحالية البالغ عددها 45 دولة.
93-
وقد وافقت فود كل من البرازيل، وكوريا، والهند، واليابان، والمكسيك، ونيجيريا، والسنغال، والصين، وبيرو، وسلوفاكيا على الاشتراك البالغ قدره 1 في المائة.

94-
واقترح وفد البرازيل البدء في دفع الاشتراكات في 1 كانون الثاني/يناير 2007 وإنهاء الفترة الأولى للدفع في 31 كانون الأول/ديسمبر 2008. وأكد الوفد على وجوب أن يبدأ اشتراك جميع الدول الأطراف في 2007 وذلك فقط من أجل عدم معاقبة أوائل الدول الأطراف في الاتفاقية. وأيد وفد كوريا اقتراح البرازيل المتعلق بفترة الدفع. وذكّر وفد الهند بأن فترة الاشتراك التي سوف تحددها الجمعية العامة سوف يتعين المصادقة عليها من كل دولة من الدول الأطراف أولا.

95-
ووافق الرئيس على أن كل دولة لها نظمها الخاصة المتعلقة ببداية السنة المالية الخاصة بها، غير أنه ذكّر بأن النسبة البالغ قدرها 1 في المائة من الاشتراك في الميزانية العادية لليونسكو لا تشكل مبلغا ضخما بالنسبة لعدد من البلدان. وذكّر أيضا بأنه لا يمكن تنفيذ أي نشاط دون دفع اشتراكات في الصندوق.

96-
وأكد وفد اليابان على أن 20 نيسان/أبريل 2006، وهو تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ، يمكن قبوله كتاريخ للبدء في دفع الاشتراكات، ولكنه طلب من الأمانة بعض المعلومات عن المشروعات التي سوف تنفذ قبل أول كانون الثاني/يناير 2007. وأيدّ وفدا المكسيك ونيجيريا اقتراح اليابان.

97-
وأبلغت الأمانة الجمعية العامة بأنه يتعين على اللجنة الدولية الحكومية أن تعدّ وأن تقدم إلى الجمعية العامة للحصول على موافقتها، مشروع خطة لكيفية استخدام الصندوق. وبناء على ذلك فإن هذه الخطط لن تتم الموافقة عليها قبل الدورة القادمة للجمعية العامة. وفي نفس الوقت ستواصل الأمانة تنفيذ بعض المشروعات بتمويل من الميزانية العادية وكذلك بتمويل من مصادر خارجة عن الميزانية.

98-
ونوه وفد الهند بأنه لا يمكن عمل أي شيء متعلق بالصندوق قبل أن تبت الجمعية العامة واللجنة الدولية الحكومية في شأن النظام الذي يحكم استخدامه.

99-
وأشارت الأمانة إلى نظام فترة العامين المستخدم في اليونسكو بالنسبة لجميع الشؤون المالية، واقترحت النظر في جعل فترة الدفع الأولى للصندوق تغطي المدة الممتدة بين أول كانون الثاني/يناير 2007 إلى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2007.

100-
وطلب الرئيس من الجمعية العامة أن تنظر في هذه المقترحات وأن تبت في أمر فترة الدفع.

101-
وأثار وفد البرازيل السؤال التالي: إذا كانت فترة دفع الاشتراك ستبدأ من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ، فهل سيتعين على الدول التي تصبح أطرافا في الاتفاقية في تاريخ لاحق أن تدفع نفس المبلغ. وأراد وفد البرازيل أن يحصل على موافقة حكومته وأن يتأكد من أنها سوف تدفع ابتداء من أول كانون الثاني/يناير 2007.

102-
وطلب وفد المكسيك إيضاحاً بشأن ما إذا كانت الاشتراكات ستدفع كل عام أم كل عامين.

103-
وأوضحت الأمانة أن الاشتراكات سوف تُطلَب كل عام وأنه سوف يتعين على الدول الأطراف أن تدفع مرة على الأقل كل عامين. ودعا الرئيس الجمعية العامة مرة ثانية إلى اتخاذ قرار بهذا الشأن.

104-
وذكّر وفد الهند بأن اللجنة الدولية الحكومية وحدها هي التي سوف تضع خطة لا
ستخدام الصندوق وتتداول بشأن الفقرات (جـ)، و (هـ)، و (د)، و (ز) من المادة 7. ولما كانت الجمعية العامة لم تصدر قراراً بعد بشأن تاريخ ومكان انعقاد الدورة الاستثنائية، فإنه لا يمكن اتخاذ أي قرار بشأن المشروعات التي سيجري تمويلها من الصندوق. لذلك فإنه سيكون من الأفضل بدء عمليات الدفع في 2007.
105-
وأراد وفد السنغال التمسك بتاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ كنقطة بدء للمدفوعات وفقاً لما اقترحه وفد اليابان، وذكّر بالمادة 26.2 من الاتفاقية. وأيدت وفود كل من نيحيريا والصين وسلوفاكيا الاقتراح الذي قدمته اليابان والسنغال.

106-
وأوجز الرئيس القول موضحا أن فترة المدفوعات الأولى ستكون بناء على ذلك ابتداء من 20 نيسان/ أبريل 2006، تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ، حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2007 طبقا للنظام المالي الخاص بفترة العامين المتبع في اليونسكو.

107-
واعتمد مشروع القرار 1 ج ع/4 بصيغته المعدلة.

البند 5 من جدول الأعمال: موعد ومكان انعقاد دورات الجمعية العامة

الوثيقة ت غ م/06/1 ج ع/مؤتمر 201/5
108-
قدم الرئيس هذا البند مذكّراً بأن الاتفاقية تنص في مادتها 4.2 على أن الجمعية العامة تجتمع في دورة عادية مرة كل سنتين. ولمّا كانت معظم الدول الأعضاء توفد ممثلين عنها إلى المؤتمر العام لليونسكو، وبالنظر إلى محدودية الميزانية العادية، فقد اقترح مشروع القرار 1 ج ع/5 أن تجتمع الجمعية العامة مباشرة بعد الدورات العادية للمؤتمر العام.

109-
وأضافت الأمانة أن هناك اتفاقيات أخرى تجتمع جمعياتها العامة أثناء فترة انعقاد المؤتمر العام لليونسكو. وتحاشياً لأي مشكلات قد تنشأ من تداخل مثل هذه الاجتماعات، فإنه يُقترح أن تُعقد الدورة العادية للجمعية العامة لاتفاقية 2003 بعد دورة المؤتمر العام مباشرة.

110-
وذكّر الرئيس المجتمعين بأنه إذا ما تقرر على هذا النحو أن تعقد الدورة الثانية للجمعية العامة في تشرين الثاني/نوفمبر 2007، فإن الفترة الفاصلة بين الدورتين الأولى والثانية ستكون 17 شهراً بدلاً من 24 شهراً.

111-
وشكر وفد البرازيل الأمانة على نقطة الانطلاق الجيدة التي وفرتها، ولكنه أضاف أن الخبراء الذين ستوفدهم البرازيل إلى الجمعية العامة ليسوا هم نفس الخبراء الذين توفدهم إلى المؤتمر العام، بالنظر إلى أن أولئك الخبراء سيكونون متخصصين في مجال معيّن. ولاحظ وفد المكسيك من جانبه أن عبء العمل المنوط بالمؤتمر العام ثقيل بالفعل، وذكّر بأنه سيتعين أن تُعتمد العديد من النصوص، ولا سيما "التوجيهات التنفيذية"، خلال الدورة الثانية للجمعية العامة. ولذلك فهو تؤيد اقتراح البرازيل بأن تعقد الدورة التالية للجمعية العامة في حزيران/يونيو 2008. وأعربت وفود بيرو وبنما وبوليفيا ومصر ونيجيريا والصين عن تأييدها لما ورد في كلمتي وفدي البرازيل والمكسيك.

112-
وتساءل وفد الهند، فيما يخص المادة 4.2 من الاتفاقية، عمّا إذا كان عقد الدورة العادية المقبلة للجمعية العامة في غضون فترة تقل عن سنتين إجراء قانونياً.

113-
ولخّص الرئيس المناقشات التي دارت حتى ذلك الحين وخلُص إلى أن الجمعية العامة ترغب في عقد دوراتها العادية مرة كل سنتين دون أن تكون مرتبطة بانعقاد المؤتمر العام، مما يعني أن دورتها العادية الثانية ستُعقد في حزيران/يونيو 2008، وطلب تقديم اقتراحات بشأن مكان انعقادها.

114-
وذكر وفد مصر أنه يسرّه أن يستضيف الدورة المقبلة للجمعية العامة في الإسكندرية.

115-
وأضاف الرئيس أنه ما لم تقدم دعوات لهذا الغرض فسوف تعقد الجمعية العامة في باريس.

116-
واعتُمد مشروع القرار 1 ج ع/5 بصيغته المعدلة على ضوء المناقشات.

[القاعة 9، 28/6/2006، الساعة 11.00 صباحاً]

البند 6 ألف من جدول الأعمال: توزيع مقاعد اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي فيما بين المجموعات الانتخابية
الوثيقة ت غ م/06/1 ج ع/مؤتمر 201/6 ألف والوثيقة ت غ م/06/1 ج ع/مؤتمر 201/3
[اجتماع فريق العمل]

117-
اجتمع فريق العمل في القاعة 9 في الساعة 11 صباحاً. وبناء على اقتراح من وفد الهند، بتأييد من وفد الصين، عُيّن السيد ألفريدو ميراندا، من المكسيك، رئيساً لفريق العمل.

118-
وفي بداية المناقشة أكد وفد الصين أن الترجمة الفورية متاحة فقط باللغتين الانجليزية والفرنسية، ومن ثم فإنه لا يستطيع المشاركة في المناقشات بصورة مفيدة. وقد أيّد وفد الهند الطلب الخاص بتوفير الترجمة الفورية باللغة الصينية، وحذّر من أن المجموعة الرابعة سترفض المشاركة في المناقشات إذا لم توفر ترجمة فورية بكافة لغات العمل لليونسكو. وبعد توقّف لمدة 15 دقيقة أمكن توفير ترجمة فورية بالانجليزية والفرنسية والصينية فقط. وقد رفض وفد الصين استئناف الجلسة، حيث رأى أنه لا ينبغي له أن يحظى بمعاملة تفضيلية وأنه ينبغي توفير الترجمة الفورية أيضاً باللغات الثلاث الأخرى. وأيدت وفود الأردن ولكسمبرغ وبوليفيا ورومانيا ما ورد في هذه الكلمة. وبالنظر إلى أنه تعذر توفير الترجمة الفورية بلغات العمل الست، فقد تأجل اجتماع فريق العمل.

[القاعة 12، 28/6/2006، الساعة 12.00 ظهراً]

119-
وبعد أن أحيط الرئيس علماً بما ذكر أعلاه، قام بإيقاف الجلسة العامة لتمكين فريق العمل من استخدام القاعة 12 المجهزة بمستلزمات الترجمة الفورية بلغات العمل الست جميعها. وقد استأنف فريق العمل مناقشاته في الساعة 12.00 ظهراً في القاعة 12.

120-
ورداً على مطالبة الهند بأنه كان ينبغي للأمانة أن توفر الترجمة الفورية باللغات الست، شرحت مساعدة المدير العام للثقافة أن الأمانة تحتاج إلى مهلة لا تقل عن 24 ساعة لاتخاذ الترتيبات اللازمة. ونظراً لأنه لم يتم اعتماد قرار إنشاء فريق العمل قبل وقت كاف، فإنه لم يكن بمقدور الأمانة أن تتدبر أمر الترجمة الفورية في القاعة 9 إلا باللغتين الانجليزية والفرنسية فقط.

121-
وطالب وفدا الأردن والجزائر بتخصيص ثلاثة مقاعد للمجموعة العربية، وذلك على أساس تاريخ العالم العربي وتأثيره الثقافي وامتداده الجغرافي، وكذلك على أساس تزايد أهمية اللغة العربية.

122-
وذكر وفد لكسمبرغ أن اقتراح الأمانة لم يحترم التوزيع الجغرافي المنصف للمقاعد، وشدد على أن المجموعة الأولى ينبغي أن تحظى أيضاً بثلاثة مقاعد من البداية، بالنظر إلى أنه ينبغي مراعاة المصالح الطويلة الأجل.

123-
ودافع وفد الهند عن اقتراح الأمانة نظراً لأنه يرى أن السبيل الوحيد لتوزيع المقاعد بصورة منصفة هو أن يكون هذا التوزيع على أساس عدد الدول الأطراف التي تضمها كل مجموعة انتخابية. وقال إنه لا ينبغي استخدام أي معيار آخر كعدد السكان ومساحة الأراضي وانتشار اللغة. وحظيت هذه الكلمة بتأييد وفود غابون وإستونيا ورومانيا والصين. وذكر وفد إستونيا أنه سيحاول البحث عن حل وسط، في حين ذكّر وفد الصين بأنه سيُعاد النظر في توزيع المقاعد في كل انتخاب تبعاً لعدد الدول الأطراف.

124-
ورأى وفدا المكسيك وبلجيكا أن التفسير الصحيح للمادة 6.1 يتمثل في توزيع المقاعد بالتساوي فيما بين المجموعات الانتخابية، وذلك مما يساعد أيضاً في تجنّب وقوع مشكلات في المستقبل. واسترعيا الانتباه إلى أن هناك ثلاث مجموعات انتخابية تؤيد هذا التفسير. وقد رفض وفد الهند هذا التفسير للمادة 6.1 مشيراً إلى أن الاتفاقية تطلب توزيعاً جغرافياً "منصفاً" وليس توزيعاً "متساوياً".

125-
وأمام عدم التوصل إلى اتفاق، لاحظ وفد إستونيا أنه في حالة إجراء تصويت عمّا إذا كان ينبغي اعتماد توزيع متساو أو توزيع تناسبي للمقاعد، فإن 18 دولة طرفاً ستعارض التوزيع التناسبي، بينما ستؤيده 27 دولة طرفاً. وأعرب وفدا رومانيا والهند عن اتفاقهما مع رأي إستونيا، بينما أعربت وفود لكسمبرغ وبوليفيا وبيرو عن أسفها لاقتراح التصويت على هذه المسألة ودعت إلى اعتماد توزيع متساو للمقاعد باعتباره يشكل السبيل الوحيد لتطبيق مبدأ التمثيل الجغرافي المنصف.

126-
واقترح رئيس فريق العمل أن يُخصص عدد من المقاعد لا يتجاوز أربعة مقاعد لكل مجموعة انتخابية في لجنة مؤلفة من 24 عضواً، وأيّد وفدا لكسمبرغ وبلجيكا هذا الاقتراح. واقترح وفد إستونيا، بدلاً من ذلك، أن يُزاد الحد الأدنى لعدد المقاعد التي تُخصص لكل مجموعة إلى ثلاثة مقاعد.

127-
وذكّر وفد المجر بأن بعض المجموعات الانتخابية أنشط من غيرها وأنه ينبغي ألا يلحق بها حيف لمجرد أنها تضم عدداً أكبر من الدول الأطراف. وردّ وفد لكسمبرغ قائلاً إن المجموعة الأولى ليست أقل التزاماً بالاتفاقية من المجموعات الأخرى، ولكن عملية التصديق فيها يمكن أن تكون أبطأ منها في سائر المناطق.

128-
وأيّد رئيس فريق العمل أقوال وفد لكسمبرغ، وذكّر باقتراحه الرامي إلى تخصيص 4 مقاعد كحد أقصى لكل مجموعة، وهو اقتراح أيّده فيما بعد وفدا الجزائر وبوليفيا.

129-
ونظراً لتعذّر التوصل إلى توافق في الآراء بين المجموعات الانتخابية في فريق العمل، فقد تقرر مواصلة المناقشة في الجلسة العامة.

[القاعة 12، 28/6/2006، الساعة 3.00 بعد الظهر]

130-
وفي فترة ما بعد ظهر يوم الأربعاء 28 حزيران/يونيو قام رئيس الجمعية العامة بدعوة رئيس فريق العمل إلى إطلاع الجلسة العامة على نتائج المناقشات بشأن المادة 3 وعلى مواقف المجموعات الانتخابية بهذا الصدد. فقال رئيس فريق العمل إن بعض المجموعات الانتخابية تؤيد الأخذ باقتراح الأمانة، في حين ذكرت مجموعات أخرى أنها تفضّل الأخذ بنظم يعطى فيها نفس العدد من المقاعد لكل المجموعات الانتخابية.

131-
واقترح وفد إستونيا أن يُزاد الحد الأدنى لعدد المقاعد التي تُخصص لكل مجموعة انتخابية إلى 3 مقاعد، وهو اقتراح أيّده وفد رومانيا بالنيابة عن المجموعة الانتخابية الثانية. واقترح أيضاً الإبقاء على المادة 13.1 في الوقت الحاضر وتعديل المادة 13.2 التي تنص على تخصيص مقعدين على الأقل لكل مجموعة انتخابية في لجنة تضم 18 عضواً و 3 مقاعد في لجنة تضم 24 عضواً. وأشار وفد مصر إلى أن الحد الأدنى المقدر بثلاثة مقاعد ينبغي أن يُطبق أيضاً على اللجنة التي تضم 18 عضواً.

132-
وطلب وفد لكسمبرغ إفساح مزيد من الوقت لإجراء المشاورات نظراً لأن اقتراح إستونيا ستترتب عليه آثار في المستقبل. وأيدت هذا الطلب وفود بلجيكا وغابون، بالنيابة عن المجموعة الخامسة (أ)، والصين، بالنيابة عن المجموعة الرابعة. ولذلك أوقف الرئيس الجلسة لمدة 30 دقيقة، وفي الساعة 4.20 بعد الظهر دعا المجموعة الأولى إلى أخذ الكلمة.

133-
وأوضح وفد لكسمبرغ، بالنيابة عن المجموعة الأولى، أنه يتفق مع اقتراح المكسيك الرامي إلى تخصيص 4 مقاعد كحد أقصى لكل مجموعة، وذلك نظراً لأنه هذا الإجراء سيؤدي إلى توزيع متساو للمقاعد في لجنة تضم 24 عضواً. بيد أنه ذكر أن المجموعة الأولى تحتاج إلى مزيد من الوقت لإجراء مشاورات.

134-
وشدد وفد الهند، بالنيابة عن المجموعة الرابعة، على أنه يمكنه الموافقة على اقتراح وفد إستونيا، كحل وسط، ولكن ليس على اقتراح وفد المكسيك.

135-
وأكد وفد رومانيا، بالنيابة عن المجموعة الثانية، على أن الاقتراح الذي طرحه وفد إستونيا يمثل الموقف المشترك للمجموعة الثانية والحل الوسط الأمثل. ولاحظ وفد غابون، بالنيابة عن المجموعة الخامسة (أ)، وبتأييد صريح من وفدي السنغال ومالي، أن اقتراح وفد إستونيا سيكون مثيراً للاهتمام عندما يُزاد عدد أعضاء اللجنة إلى 24 عضواً، ولكن في الوقت الحاضر فإن هذه المجموعة تؤيد الإبقاء على اقتراح الأمانة. وأيّد وفد مصر، بالنيابة عن المجموعة الخامسة (ب)، اقتراح وفد إستونيا مع التغيير الذي اقترحه وفد رومانيا لتعديل المادة 13.2 والذي ينص على تخصيص مقعدين على الأقل لكل مجموعة انتخابية في لجنة تضم 18 عضواً و 3 مقاعد في لجنة تضم 24 عضواً، ولكنه أعرب عن اتفاقه مع المجموعة الأولى بشأن ضرورة إفساح المزيد من الوقت للتشاور.

136-
وأصرّ وفد لكسمبرغ على أن النظام المقترح لا يراعي التزام المجموعة الأولى بأنشطة اليونسكو.

137-
وأعرب وفد مولدوفا عن تأييده لاقتراح الأمانة.

138-
وأشار وفدا بلغاريا ورومانيا إلى أنه ينبغي التوصل إلى حل وسط، وأن اقتراح إستونيا يمثل الحل الوسط الوحيد بين النقيضين.

139-
وصرّح وفد مصر بأن المجموعة الخامسة (ب) أعادت النظر في موقفها وأنها يمكن أن تؤيد اقتراح وفد إستونيا.

140-
وأشار وفد بلجيكا إلى أن الأمر يدعو إلى مناقشة الاقتراح الذي قدمه وفد المكسيك والرامي إلى تخصيص أربعة مقاعد كحد أقصى لكل مجموعة انتخابية.

141-
وأعربت وفود الهند ورومانيا وإستونيا عن عدم موافقتها على اقتراح وفد المكسيك، ولاحظت هذه الوفود أنه إذا ما اعتُمد هذا الاقتراح، فسوف يتعذر انتخاب الأعضاء الثمانية عشر الأوائل في اللجنة.

142-
وذكر وفدا لكسمبرغ وبلجيكا أن الحاجة تدعو إلى إجراء مشاورات داخل مجموعتهما الانتخابية ومع حكومتيهما قبل اتخاذ قرار بشأن هذه المسألة.

143-
ومع تواصل المشاورات، اقترح وفد المجر أن تنتقل الجلسة العامة إلى بند آخر من جدول الأعمال، وقد قُبل هذا الاقتراح بتوافق الآراء.

[البند 6 باء من جدول الأعمال: مدة العضوية لأعضاء اللجنة]

144-
بالنظر إلى أنه تقرر، في إطار البند 5 من جدول الأعمال، أن تعقد الدورة المقبلة للجمعية العامة في حزيران/يونيو 2008، فإن مدة عضوية الدول الأعضاء في اللجنة، في تشكيلتها الأولى، لن تحيد عن النظام المنصوص عليه في المادة 6.3 من الاتفاقية. وبذلك لم تعد هناك ضرورة للبند 6 باء، ومن ثم تم إلغاؤه.

البند 7 ألف من جدول الأعمال: موعد ومكان انعقاد الاجتماع الأول للجنة الدولية الحكومية

الوثيقة ت غ م/06/1 ج ع/مؤتمر 201/7 ألف
145-
سأل الرئيس الجمعية العامة عمّا إذا كان هناك اقتراح بشأن مكان انعقاد الاجتماع الأول للجنة الدولية الحكومية.

146-
وقد شدد وفد الجزائر على الأهمية التي توليها حكومة بلده لصون التراث الثقافي غير المادي، وذكّر بعزم بلده على تأسيس مركز إقليمي لصون التراث الثقافي غير المادي في الجزائر. وصرّح الوفد بأن الجزائر يشرّفها جداً أن تستضيف الاجتماع الأول للجنة الدولية الحكومية بمدينة الجزائر في نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر 2006. ووافقت الجمعية العامة على اقتراح الجزائر بالترحيب العام، ثم اعتمدت القرار 1 ج ع/7 ألف بصيغته المعدلة.

[الدورة الاستثنائية الأولى للجمعية العامة]

147-
بعد ذلك ناقشت الجمعية العامة مشروع قرار اقترحته الأمانة يتعلق بتنظيم الدورة الاستثنائية للجمعية العامة بهدف انتخاب ست دول إضافية لعضوية اللجنة. وكانت الأمانة قد قدمت هذا الاقتراح وفقاً للمادة 5.2 من الاتفاقية التي تنص على رفع عدد الدول الأعضاء في اللجنة إلى 24 دولة عندما يصبح عدد الدول الأطراف في الاتفاقية 50 دولة. وفي 30 أيار/مايو 2006 كانت 50 دولة قد أودعت وثائقها الخاصة بالتصديق أو القبول أو الموافقة.

148-
ولاحظ وفد المكسيك أنه كان ينبغي تقديم مشروع القرار إلى الوفود في موعد مسبق في نسخ ورقية، واقترح أن تُعقد الدورة الاستثنائية في أيلول/سبتمبر 2006، بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ إزاء الدولة الطرف الخمسين مباشرة.

149-
واقترح وفد مصر أن تُعقد الدورة الاستثنائية خلال اجتماع المجلس التنفيذي لليونسكو في تشرين الأول/أكتوبر 2006، فهذا من شأنه أن يتيح مشاركة عدد من الدول الأطراف أكثر من الدول الخمسين الأولى. وأيّد هذا الاقتراح وفدا بلجيكا والإمارات العربية المتحدة.

150-
وأخذ الوفد المراقب للأرجنتين الكلمة فشدد على أنه ينبغي للجمعية العامة أن تتسم بالمرونة لكي تتاح المشاركة لأكبر عدد ممكن من الدول الأطراف.

151-
واقترح وفد البرازيل أن يسمح فقط لمرشحين من الدول الأطراف الخمسين الأولى بالمشاركة في الانتخابات الخاصة بالمقاعد الإضافية الستة.

152-
وتساءل وفد الهند عمّا إذا كان الانتخاب للمقاعد الإضافية الستة سيجري خلال دورة استثنائية للجمعية العامة، وعمّا إذا كان بمقدور الدول الأطراف التي أودعت وثائق تصديقها قبل ثلاثة أشهر من انعقاد الدورة أن تشارك في هذه العملية.

153-
وردّ الرئيس بالإيجاب على تساؤلات وفد الهند.

154-
وأعلن الوفد المراقب لفرنسا أن بلده سيصدق على الاتفاقية في غضون الأيام القادمة وطلب أن تعقد الجمعية العامة دورتها الاستثنائية في تشرين الأول/أكتوبر لكي يتاح لهذا البلد أن يشارك فيها كدولة طرف.

155-
واقترح وفد البرازيل أن تجرى الانتخابات في 1 أيلول/سبتمبر.

156-
وأشار وفد تركيا إلى أن المادة 34 من الاتفاقية توضح مسألة تواريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ، وأعرب عن تأييده لما ورد في كلمة الوفد المراقب لفرنسا.

157-
وأيّد وفد رومانيا ما ورد في كلمتي وفد تركيا والوفد المراقب لفرنسا.

158-
واعتمدت الجمعية العامة القرار 1 ج ع/5 باء الذي قررت بموجبه عقد دورة استثنائية للجمعية العامة في مقر اليونسكو أثناء انعقاد الدورة الخامسة والسبعين بعد المائة للمجلس التنفيذي، يتمثل الغرض المنشود منها في انتخاب الدول الأعضاء الإضافية الست في اللجنة الدولية الحكومية من بين جميع الدول الأطراف، علماً بأنه سيجري اختيار نصف هذه الدول بالقرعة ولمدة محدودة، وفقاً لمفهوم المادة 6.3 من الاتفاقية.

[البند 6 ألف والبند 3 (المادة 13 من النظام الداخلي المؤقت): التوزيع الجغرافي: مواصلة المناقشة]

159-
بعد ذلك انتقل الرئيس إلى البند المتعلق بتوزيع المقاعد فيما بين المجموعات الانتخابية فشدد على أن الفقرة 1 من المادة 13 من النظام الداخلي المؤقت لا تطرح أي مشكلة، ومن ثم يمكن اعتمادها. وبعد اعتماد المادة 13.1 اعتُمدت أيضاً الفقرتان 15.1 و 15.3 اللتان كانتا قد وضعتا بين قوسين. ثم اعتُمدت الفقرة 15.9 بعد تصحيح النسخة الانجليزية.

160-
وفي إطار مواصلة المناقشات بشأن المادة 13 اقترح وفد البرازيل تحديد عدد المقاعد لكل مجموعة انتخابية بثلاثة مقاعد كحد أدنى وخمسة مقاعد كحد أقصى، وأيّدت المكسيك هذا الاقتراح.

161-
وذكر وفدا رومانيا والهند أنهما يفضلان الشروع في إجراء الانتخابات من دون مناقشة مسألة اعتماد حد أقصى لعدد المقاعد.

162-
واقترحت وفود لكسمبرغ وبوليفيا وجمهورية كوريا مواصلة المناقشات في اليوم التالي. ونظراً لعدم وجود وقت كاف لإجراء الانتخابات، قام الرئيس بإنهاء جلسة بعد الظهر في الساعة 6.30 مساء وأعلن أن المناقشات ستتواصل في اليوم التالي.

[القاعة 12، 29/6/2006، الساعة 10.30 صباحاً]

163-
اضطلع برئاسة الجلسة ليوم الخميس 29 حزيران/يونيو 2006 نائب الرئيس، ممثل البرازيل، سعادة السيد لويس فيليبي دي ماسيدو سواريس. وبدأت الجلسة في الساعة 10.30 صباحاً بعد أن طلبت المجموعة الأولى إعطاءها وقتاً إضافياً لتقديم تعديل للمادة 13.2 التي كان قد جرى تعديلها بناء على اقتراح وفد إستونيا في اليوم السابق، وذلك بإضافة الجملة التالية: "عندما يصل عدد الدول الأعضاء في اللجنة إلى 24، يُخصص لكل مجموعة من المجموعات الانتخابية الست ثلاثة مقاعد على الأقل".
164-
واقترح وفد البرازيل أن تضاف إلى التعديل المقترح من إستونيا عبارة تفيد أنه ينبغي أن تُخصص "خمسة مقاعد كحد أقصى" لكل مجموعة انتخابية، وحظي هذا الاقتراح بتأييد وفود جمهورية كوريا وتركيا وبيرو وقبرص والجمهورية العربية السورية وبوليفيا والمكسيك ومصر وبنما والجزائر وبلجيكا.

165-
واقترح وفد لكسمبرغ أن تضاف إلى التعديل المقترح من إستونيا الجملة التالية: "عندما يصل عدد الدول الأعضاء في اللجنة إلى 24، يُخصص لكل مجموعة من المجموعات الانتخابية الست ثلاثة مقاعد على الأقل، بما يتناسب مع عدد الدول الأطراف في كل مجموعة عند إجراء كل انتخاب"، وأيدت هذا الاقتراح وفود تركيا وبيرو والمكسيك وبلجيكا والجزائر.

166-
ولاحظ وفد اليابان أن الاقتراح البرازيلي يعكس وضعاً في المستقبل وليس الوضع الحالي الذي تتألف فيه اللجنة من 18 عضواً، وأن اقتراح وفد لكسمبرغ يعني أنه، خلافاً للنص الأصلي للمادة 13.2، فإن المقاعد الثلاثة الأولى ستخصص مباشرة وليس على أساس تناسبي. ولذلك أعرب هذا الوفد عن معارضته لكلا الاقتراحين، وأيّده في ذلك وفدا الهند وفيتنام.

167-
وأبدى وفد غابون عدم تأييده لاعتماد حد أقصى لعدد المقاعد، وأيده في ذلك وفدا مالي والسنغال، ورأى أن هناك حاجة لتقديم إيضاحات بشأن الاقتراح الذي قدمته لكسمبرغ.

168-
وأوضح الرئيس أن التعديل المقترح من وفد لكسمبرغ يحافظ على النظام التناسبي وأنه سيتعين حساب توزيع المقاعد عند كل انتخاب. وذكر أن الاقتراح البرازيلي يضيف حداً أقصى قدره خمسة مقاعد إلى الحد الأدنى المقدر بثلاثة مقاعد، وهذا يعني أيضاً إجراء توزيع جديد للمقاعد عند كل انتخاب.

169-
وطلب وفد المجر إيضاحات من المستشار القانوني، نظراً لأنه يرى أنه ينبغي تجديد توزيع المقاعد كل أربع سنوات، وساند وفد السنغال هذا الطلب. وردّ المستشار القانوني قائلاً إنه يتعين إجراء الحساب عند كل انتخاب، نظراً لأنه يجري تجديد نصف أعضاء اللجنة كل سنتين.

170-
وبعد أن خلُص الرئيس إلى أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق في الآراء اقترح أن تُطرح التعديلات للتصويت. وقد أثار وفد اليابان نقطة نظام وطلب إيضاحات بشأن النص الذي سيجري عليه التصويت. وأشارت وفود كرواتيا والمجر ورومانيا إلى أن الصياغة الحالية للفقرة 2 من المادة 13 تحمل على الالتباس، وطلبت استراحة لمدة عشر دقائق لإجراء مشاورات داخل المجموعات الانتخابية.

171-
وبعد الاستراحة ذكر الرئيس أن الجمعية العامة متفقة، فيما يبدو، على الفقرة الأولى من المادة 13.2 التي تنص على أن "مقاعد اللجنة المؤلفة من 18 عضواً توزع بين المجموعات الانتخابية بالتناسب مع عدد الدول الأطراف من كل مجموعة، شريطة أن يُخصص لكل مجموعة، بعد هذا التوزيع، مقعدان على الأقل".

172-
واقترح وفد المجر أن توضع الفقرة الثانية من المادة 13.2 بين قوسين لكي تجري مناقشتها في وقت لاحق في فترة ما بعد الظهر، وأن يجري انتخاب أعضاء اللجنة الدولية الحكومية نظراً لوجود اتفاق في الآراء بشأن الفقرة الأولى من المادة 13.2.

173-
وأحاط المستشار القانوني الجمعية العامة علماً بأنه لا توجد هناك أي مشكلة قانونية تحول دون الأخذ بالإجراء المقترح من وفد المجر. وحظي الاقتراح المجري بتأييد وفود رومانيا، بالنيابة عن المجموعة الانتخابية الثانية، واليابان والهند والجزائر، وبلجيكا، بالنيابة عن المجموعة الأولى، وغابون، بالنيابة عن المجموعة الخامسة (أ)، وقد اعتُمد هذا الاقتراح في وقت لاحق.

[القاعة 12، 29/6/2006، الساعة 12.45 بعد الظهر]

البند 6 جيم من جدول الأعمال: انتخاب اللجنة الدولية الحكومية

الوثيقة ت غ م/06/1 ج ع/مؤتمر 201/إعلام 6
174-
اقترح الرئيس أن تشرع الجمعية العامة في انتخاب أعضاء اللجنة الثمانية عشر وفقاً لتوزيع المقاعد المقترح في الوثيقة 6 ألف على أساس المبادئ المحددة في المادة 13.

175-
وأحاط وفد لكسمبرغ، من المجموعة الأولى، الجمعية العامة علماً بأنه سحب ترشيحه إلى الانتخاب لصالح ترشيح بلجيكا، شريطة أن تجري مناقشة الفقرة 2 من المادة 13 في وقت لاحق.

176-
وطلب الرئيس من الأمانة تلاوة قائمة المرشحين. وأعلن السيد ريكس سميتس أن الدول الأطراف الثلاثين التالية قدمت ترشيحها إلى انتخابات المقاعد الثمانية عشر في اللجنة الدولية الحكومية: الجزائر، بيلاروس، بلجيكا، بوليفيا، البرازيل، بلغاريا، جمهورية افريقيا الوسطى، الصين، كرواتيا، مصر، إستونيا، غابون، المجر، الهند، جمهورية إيران الإسلامية، اليابان، الأردن، لكسمبرغ، مالي، موريشيوس، المكسيك، نيجيريا، بيرو، رومانيا، السنغال، سلوفاكيا، الجمهورية العربية السورية، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، فيتنام.

177-
وأعلن وفدا مالي وموريشيوس سحب ترشيحيهما دعماً للترشيحات الأخرى للمجموعة الانتخابية الخامسة (أ). وعلى أثر البيان الذي أدلى به وفد الأردن، بالنيابة عن المجموعة الخامسة (ب)، سحب وفدا الجمهورية العربية السورية ومصر ترشيحيهما وأعطيا الأولوية للجزائر والإمارات العربية المتحدة على أساس مبدأ الأقدمية. وبعد ذلك طلب الرئيس أن يجري استيفاء قائمة المرشحين التي أصبحت على النحو التالي:

	المجموعة الأولى:
	بلجيكا، تركيا (حالة تعادل)

	المجموعة الثانية:
	بيلاروس، بلغاريا، كرواتيا، إستونيا، المجر، رومانيا، سلوفاكيا

	المجموعة الثالثة:
	بوليفيا، البرازيل، المكسيك، بيرو

	المجموعة الرابعة:
	الصين، الهند، جمهورية إيران الإسلامية، اليابان، فيتنام

	المجموعة الخامسة (أ):
	جمهورية افريقيا الوسطى، غابون، نيجيريا، السنغال

	المجموعة الخامسة (ب):
	الجزائر، الإمارات العربية المتحدة (حالة تعادل)


178-
واقترح وفد رومانيا تعيين وفد مولدوفا فارزاً للأصوات بالنيابة عن المجموعة الثانية. واقترح وفد غابون تعيين وفد موريشيوس فارزاً للأصوات بالنيابة عن المجموعة الخامسة (أ). وبعد ذلك أعلن الرئيس اعتبار أن الجلسة العامة قد وافقت على تعيين فارزي الأصوات وطلب الشروع في عملية الانتخاب. وأحاطت مساعدة المدير العام للثقافة الجمعية العامة أيضاً بأنه لا يمكن التوقف عن العملية الانتخابية بعد الشروع فيها.

179-
وبالنظر إلى أن عدد مرشحي المجموعتين الأولى والخامسة (ب) كان مساوياً لعدد المقاعد المطلوب شغلها، فقد شرعت الجمعية العامة في انتخاب أعضاء اللجنة للمجموعات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة (أ).

180-
وبعد ذلك وزعت الأمانة على الـ 44 وفداً الحاضرة في الانتخابات، وبحسب الترتيب الهجائي، مظاريف يتضمن كل منها أربع بطاقات تصويت. وكان وفد بوتان غائباً وقت الانتخاب.

[إحصاء الأصوات]
[القاعة 12، 29/6/2006، الساعة 2.30 بعد الظهر]

181-
في الساعة 2.30 بعد الظهر، وبعد أن شكر الرئيس فارزي الأصوات على إشرافهما الدقيق على عملية الانتخاب، أعلن انتخاب الدول الأطراف التالية أعضاء في اللجنة الدولية الحكومية:

	المجموعة الأولى:
	بلجيكا، تركيا (حالة تعادل)

	المجموعة الثانية:
	المجر (32 صوتاً)، إستونيا (31 صوتاً)، رومانيا (29 صوتاً)، بلغاريا (24 صوتاً)

	المجموعة الثالثة:
	المكسيك (35 صوتاً)، البرازيل (34 صوتاً)، بيرو (33 صوتاً)

	المجموعة الرابعة:
	الصين (40 صوتاً)، اليابان (37 صوتاً)، الهند (36 صوتاً)،
فيتنام (29 صوتاً)

	المجموعة الخامسة (أ):
	نيجيريا (43 صوتاً)، السنغال (36 صوتاً)، غابون (34 صوتاً)

	المجموعة الخامسة (ب):
	الجزائر، الإمارات العربية المتحدة (حالة تعادل)


عدد المصوتين: 44

عدد البطاقات الباطلة: صفر

عدد الممتنعين عن التصويت: صفر

[القاعة 12، 29/6/2006، الساعة 4.45 بعد الظهر]

[المادة 13.2، مواصلة المناقشة، واعتماد النظام الداخلي]

182-
عند افتتاح جلسة بعد الظهر أحاط الرئيس الجمعية العامة علماً بالموضوعين الباقيين اللذين يتعين بحثهما، وهما: اختيار الدول الأعضاء في اللجنة التي ستشغل مقاعدها لمدة سنتين، والتوزيع الجغرافي لأعضاء اللجنة (استناداً إلى المناقشة التي دارت في الجلسة الصباحية). واقترح أن تتناول الجمعية العامة الموضوع الثاني بصورة منفصلة.

183-
وذكّر الرئيس بسياق المناقشة التي دارت خلال الجلسة الصباحية ولاحظ أنه لئن كانت الفقرة الأولى من المادة 13.2 تحظى بالفعل بموافقة جميع الدول الأطراف، فإن الفقرة الثانية تحتاج إلى مزيد من الدراسة فيما يخص الاقتراح الرامي إلى منح كل مجموعة انتخابية 3 مقاعد كحد أدنى، وربما 5 مقاعد كحد أقصى.

184-
ولاحظ وفد الهند، بالنيابة عن المجموعة الرابعة، وبتأييد من وفد بلجيكا، بالنيابة عن المجموعة الأولى ووفدي نيجيريا ومالي، أن الجزء الأول من المادة 13.2 مقبول، ولكن مسألة الحد الأعلى المقدر بخمسة مقاعد يحتاج إلى مزيد من المناقشات. وأعرب وفد الجزائر، بالنيابة عن المجموعة الخامسة (ب)، عن تأييده أيضاً لما ذكره وفد الهند، ولكنه طلب إعادة صياغة الجملة الأخيرة. وطلب وفد رومانيا، بالنيابة عن المجموعة الثانية، إيضاحاً بشأن ما إذا كان هناك توافق في الآراء على الفقرة الثانية، وفي هذه الحالة يتعين على الجمعية العامة أن تركز اهتمامها على الجملة الأخيرة التي تقترح حداً أقصى لعدد المقاعد، وذلك باعتبارها فقرة ثالثة مستقلة.

185-
وأعربت وفود غابون، بالنيابة عن المجموعة الخامسة (أ)، وإستونيا والصين وكرواتيا عن تأييدها لاقتراح الهند، وأبدت موافقتها على الفقرة 2. وأشار وفد رومانيا إلى أن جميع المجموعات تؤيد الفقرة الثانية، ومن ثم ينبغي أن تعتبر في حكم المعتمدة.

186-
وشكر وفد الهند وفد البرازيل والمجموعة الثالثة على اقتراحهما وعلى الجهود المبذولة للتوصل إلى توافق في الآراء، ولاحظ أنه سيكون من السابق للأوان اعتماد النص مع الجملة الأخيرة نظراً لأن المجموعة الرابعة لا تؤيد فكرة وضع حد أقصى لعدد المقاعد، باستثناء جمهورية كوريا التي تؤيد هذه الفكرة. وأشار وفد الهند إلى أن اتفاقية عام 2003 تحظى بتأييد هائل من منطقة آسيا والمحيط الهادي وكذلك من افريقيا، حيث يوجد العديد من البلدان التي ستصدق على هذه الاتفاقية في المستقبل القريب. ولذلك لن يكون من الحكمة اتخاذ قرار بشأن حد أقصى لعدد المقاعد في الوقت الحاضر. واقترحت الهند بحزم أن تناقش هذه القضية خلال دورة قادمة عندما يكون متاحاً لعدد أكبر من الدول الأطراف أن تشارك في المناقشات. وأشارت الهند أيضاً إلى أنه لن يكون من الممكن إطلاقاً لأي مجموعة انتخابية أن يكون لها أكثر من 6 أعضاء في اللجنة. وأعرب وفد فيتنام عن اتفاقه مع ملاحظات الهند وكذلك ملاحظات وفد مالي الذي شدد بالمثل على أن مناقشة الاقتراح الخاص بإقرار حد أقصى لعدد المقاعد تعتبر أمراً سابقاً للأوان.

187-
وردّاً على ما ذكر أعلاه حث وفد البرازيل الجمعية العامة على النظر من جديد في الاقتراح الذي قدمه الوفد في الصباح والذي صيغ انطلاقاً من روح التوافق. وأعربت البرازيل عن قلقها فيما يخص بقاء الاتفاقية في المستقبل، بالنظر إلى ما ذكر سابقاً من أن هناك عدة بلدان ترغب في أن تصبح دولاً أطرافاً في الاتفاقية ولكنها لا تستطيع أن تفعل ذلك في الوقت المناسب نظراً لأن إجراءات التصديق تختلف من بلد إلى آخر. وأكدت البرازيل أن الاقتراح الذي عُرض في الصباح جرى تقديمه انطلاقاً من الحرص على التوازن والطابع العالمي والتوافق. وقالت إنه ما لم يكن هناك حد أقصى فسيكون من الممكن لمجموعة انتخابية واحدة أن تحصل على 9 مقاعد.

188-
وأعرب وفد المكسيك عن تأييده لهذا الاقتراح الأخير، وذكر أن المادة 6.1 من الاتفاقية لا تشير إلى مبدأ التناسب فيما يخص التوزيع الجغرافي، بل هي تشير إلى التوزيع والتناوب على أساس الإنصاف. ولذلك فإن التركيز على موضوع التناسب سيكون مناقضاً للاتفاقية. وانطلاقاً من وجهة النظر هذه فإنه يبدو من الواضح أن الحاجة تدعو إلى وضع حد أقصى لعدد المقاعد التي يمكن تخصيصها لكل مجموعة انتخابية. وإنه لمن المهم أن تجري مناقشة مسألة الإنصاف والعدل، وينبغي أن يكون ذلك في معزل عن عدد البلدان في كل مجموعة. ووافقت وفود تركيا وبلجيكا وبيرو على ما ورد في كلمة وفد المكسيك، وساندت هذه الوفود الفكرة القائلة بضرورة الحفاظ على الهدف المتمثل في وضع حد أقصى لعدد المقاعد.

189-
وأحاط وفد الأردن الجمعية العامة علماً بأن المغرب صدّق على الاتفاقية في صباح ذلك اليوم.

190-
ورأى وفد السنغال أن العدل والطابع العالمي عاملان هامان وأنه ينبغي تحاشي حدوث تفاوت بين المجموعات الانتخابية. وقال إنه يتعين أيضاً على المجموعات التي قد تضم عدداً كبيراً من الدول الأطراف في المستقبل أن تساند مبدأ التضامن والطابع العالمي والطابع العملي. وبعد أن تم اتخاذ إجراء تصحيحي يتعلق برفع الحد الأدنى لعدد المقاعد بالنسبة للجنة المؤلفة من 24 عضواً، فإنه يمكن اتخاذ إجراء مماثل فيما يخص الحد الأقصى. بيد أن السنغال أعربت عن تأييدها لاقتراح الهند الرامي إلى مناقشة هذا البند في مرحلة لاحقة. وأبدى وفد مالي تفهمه للشواغل المعرب عنها، ولكنه أيّد رغبة وفدي الهند والسنغال في أن يجري بحث هذا البند في مرحلة لاحقة.

191-
واقترح وفد الهند أن تأخذ الجمعية العامة علماً بصورة رسمية بهذا الموضوع وأن تعود إلى مناقشته في اجتماعها الثاني، وذلك نظراً لتعذر البت فيه في الوقت الحاضر. وأيّد وفدا الجزائر والإمارات العربية المتحدة هذا الاقتراح.

192-
وأعرب وفد مصر عن قلقه إزاء احتمال تأجيل هذا الموضوع بصورة لانهائية من دون التوصل مطلقاً إلى توافق في الآراء. وتساءل قائلاً: ألا ينبغي للجلسة العامة أن تراعي أن الأمر يتعلق بالتراث الثقافي غير المادي، وأن هذا التراث بحاجة إلى الحماية في أقرب وقت ممكن؟ وأشار وفد بنما أيضاً إلى الطابع العالمي للتراث الثقافي غير المادي، وإلى أن الاتفاقية ينبغي أن تستند منذ البداية إلى مبدأ العالمية.

193-
ووافق وفد رومانيا على تأجيل المناقشة بشأن هذا الموضوع إلى الدورة التالية للجمعية العامة، ولكنه اقترح منذ الآن إدخال تعديل على المادة 13.2 مفاده أنه لا يمكن لأي مجموعة انتخابية أن تحصل على أكثر من 5 مقاعد في اللجنة ابتداء من الدورة الثانية للجمعية العامة. وطلب وفد الهند من الجلسة العامة أن تصوّت على اقتراحه الخاص بمناقشة هذا البند في دورة لاحقة للجمعية العامة، وألا تراعي اقتراح رومانيا.

194-
وأقرّ وفد المكسيك بملاءمة صياغة فقرة مستقلة تنص على تأجيل البت في هذا الموضوع، واقترح تضمين الفقرة طلباً موجهاً إلى الأمانة يدعوها إلى إعداد سيناريوهات ممكنة للتوزيع الجغرافي والتناوب على أساس الإنصاف في الأجل القصير والأجل المتوسط بغية عرضها على الجمعية العامة في دورتها المقبلة، وإلى تقديم اقتراح بشأن إدخال تعديل على المادة 13.

195-
وأعرب وفد الهند عن شكره لوفد المكسيك على ملاحظته، ولكنه حذّر من أن هذا الإجراء سيكون بمثابة خطوة إلى الوراء، واقترح صياغة فقرة ثالثة تنص على تأجيل اتخاذ أي قرار بشأن تعيين حد أقصى قدره خمسة مقاعد إلى الدورة المقبلة للجمعية العامة، واقترح وفد إستونيا عدم ذكر عدد أقصى للمقاعد في هذه الفقرة الثالثة.

196-
وطلب وفد مصر من وفدي المكسيك والهند توضيح ما إذا كانت مثل هذه الدورة المقبلة دورة استثنائية أو دورة عادية للجمعية العامة.

197-
وذكّر الرئيس بأن تعديل النظام الداخلي يجب أن يتقرر بأغلبية الثلثين، وذلك وفقاً للمادة 18 من النظام الداخلي. ومن ثم فقد اقترح أن يُكتفى بذكر عبارة "الدورة المقبلة للجمعية العامة" بدون تحديد ما إذا كانت الدورة المعنية دورة استثنائية أو دورة عادية.

198-
وشدد وفد الهند على ضرورة أن يُتخذ القرار بشأن الحد الأقصى لعدد المقاعد بالأغلبية البسيطة. وأعرب الوفد عن قبوله لاقتراحي الرئيس وإستونيا.

199-
وقد ساند الرئيس فكرة تأجيل اتخاذ قرار بشأن هذا البند إلى الدورة المقبلة للجمعية العامة. واقترح أن يجري اعتماد النظام الداخلي باستثناء المادة 13.2 وترك هذا الجزء من النص بين قوسين.

200-
وطلب وفد بلجيكا إيقاف الجلسة لمدة قصيرة لمناقشة هذا الاقتراح مع المجموعة الأولى، بيد أن الرئيس طلب أن تجرى المشاورة من دون إيقاف الجلسة العامة.

201-
وكسباً للوقت اقترح وفد رومانيا أن تجرى القرعة لاختيار نصف أعضاء اللجنة الذين سيشغلون مقاعدهم لفترة محدودة، وذلك أثناء إجراء مشاورة المجموعة الأولى. ولكن الرئيس اقترح تأجيل عملية الاختيار بالقرعة إلى الدورة المقبلة بعد أن يكون قد تم انتخاب الأعضاء الستة الإضافيين في اللجنة. وأيّدت هذا الاقتراح وفود بلغاريا وبيرو والهند والبرازيل ومالي والمكسيك.

202-
وردّاً على وفد رومانيا الذي تساءل عن تاريخ بدء نفاذ تفويض أعضاء اللجنة الدولية الحكومية، أوضح الرئيس أن نفاذ تفويض الأعضاء يبدأ فور انتخابهم.

203-
وأعلن وفد بلجيكا، بالنيابة عن المجموعة الأولى، قبوله اقتراح الرئيس شريطة ألاّ تجري في المستقبل أي مناقشة إلا بشأن فقرة ثالثة جديدة من المادة 13.2. وقد أكد الرئيس أن من المفهوم أنه لن يناقش في وقت لاحق سوى الحد الأقصى لعدد المقاعد. وذكر وفد بلجيكا أنه يمكن، في هذه الحالة، تأييد مشروع القرار شريطة تضمينه اقتراح رومانيا الذي ينص على أنه لا يمكن لأي مجموعة انتخابية أن تحصل على أكثر من 5 مقاعد في اللجنة، وذلك ابتداء من الدورة الثانية للجمعية العامة.
204-
وبناء على طلب وفد الهند وضع الجملة الأخيرة (الفقرة الثالثة) بين قوسين للدلالة على أن هذه المسألة وحدها هي التي ستناقش في المستقبل، بحيث يكون مفهوماً أنه يمكن النظر إلى جميع أجزاء النص الأخرى على أنه قد تم اعتمادها، أوضح الرئيس من جديد أن البند المتعلق بالحد الأقصى لعدد المقاعد سيناقش خلال الدورة التالية للجمعية العامة وأن اعتماده سيتطلب الأغلبية البسيطة فقط.
205-
وأصرّ وفد بلجيكا، بالنيابة عن المجموعة الأولى، على الإبقاء على اقتراح وفد رومانيا، الذي أوضح أنه قد تم بالفعل اعتماد الفقرتين الأوليين، واقترح أن يشير مشروع القرار صراحة إلى أن مسألة الحد الأقصى لعدد المقاعد في اللجنة يمكن أن تصبح فقرة ثالثة مستقلة. وأيّد وفد اليابان ملاحظة رومانيا وأعرب عن رغبته في توضيح أن التأجيل يخص الفقرة 3 فقط، وذلك لضمان صلاحية الانتخاب.

206-
وأوضح الرئيس أنه فهم بيان اليابان على أنه يعني تأييد اقتراح رومانيا، وكرر قوله إن الفقرة 3 لم توجد بعد، ولكنه أوصى بأن يجري ذكرها في مشروع القرار.
207-
وطلب وفد مصر من المستشار القانوني لليونسكو إيضاحاً بشأن هذا الإجراء. وذكر أنه ينبغي إيضاح ما إذا كان من الضروري أن يناقش هذا الموضوع في دورة عادية أو دورة استثنائية، ولاحظ ، فضلاً عن ذلك، أن اتخاذ قرار بشأن الحد الأقصى لعدد المقاعد في اللجنة الدولية الحكومية فقط بعد انتخاب الأعضاء الستة الباقين يعتبر إجراء غير سليم.
208-
وذكّر الوفد المراقب للولايات المتحدة الأمريكية باقتراح رومانيا الخاص بوضع الفقرة الثالثة بين قوسين، للإشارة بذلك إلى أن الفقرة (3) من المادة 13.2 ليست جزءاً من القرار.

209-
وذكر وفد البرازيل أنه قد تم بالفعل التوصل إلى توافق في الآراء فيما يخص جوهر الموضوع وأنه قد تم اعتماد النظام الداخلي باستثناء مسألة الحد الأقصى لعدد المقاعد لكل منطقة جغرافية. وأيّد وفد الهند ما ذكره وفد البرازيل وكذلك اقتراح الرئيس الخاص بإضافة جملة تشير إلى أن القرار المتعلق بالحد الأقصى لعدد المقاعد يمكن أن يُعتمد بالأغلبية البسيطة. وأيدت وفود بيلاروس والإمارات العربية المتحدة والجزائر النص الذي اقترحه الرئيس.
210-
وقد اعتُمد النظام الداخلي بصيغته المعدلة، وجرى تعديل مشروع القرار 1 ج ع/3 تبعاً لذلك.
البند 7 باء من جدول الأعمال: اختتام الدورة

211-
بعد قيام المقرر، سعادة السيد ع. فاروق لوغوغلو، بتقديم التقرير الشفهي عن المداولات التي جرت والقرارات التي تم اتخاذها خلال أيام العمل الثلاثة، ذكر الرئيس أنه تم تحقيق إنجازات هامة في هذه الدورة الأولى للجمعية العامة. ولكنه قال إنه ما زال هناك الكثير من العمل الذي ينبغي الاضطلاع به.

212-
وشكرت مساعدة المدير العام للثقافة بحرارة كلا الرئيسين، وهما سعادة السيد محمد بجاوي لليومين الأولين، وسعادة السيد لويس فيليبي دي ماسيدو سواريس لليوم الأخير، على التزامهما وتوجيههما الرشيد للمناقشات، مما أتاح معالجة عدد كبير من القضايا المعقدة. وذكّرت بأن الجمعية العامة ستجتمع مجدداً في دورتها الاستثنائية الأولى في تشرين الأول/أكتوبر 2006 في مقر اليونسكو، وشكرت من جديد السلطات الجزائرية على عرضها السخي استضافة الاجتماع الأول للجنة الدولية الحكومية في مدينة الجزائر في نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر 2006.

213-
وبعد أن أعرب الرئيس عن تقديره لمساعدة المدير العام للثقافة، ولرئيس شعبة التراث الثقافي غير المادي، وللأمانة، ولفارزي الأصوات، وللمترجمين الفوريين، على عملهم الفعال والمتفاني، أعلن اختتام الدورة الأولى للجمعية العامة للدول الأطراف في اتفاقية عام 2003.
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